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 ١٩٨١ لسنة ١٥٩قانون رقم 
 وشركات التوصیة بالأسهم  قانون شركات المساهمةبإصدار

  وشركات الشخص الواحدوالشركات ذات المسئولیة المحدودة
 ١٩٨١ أول أكتوبر في ٤٠ة ، العدد الجریدة الرسمی

 باسم الشعب
 رئیس الجمهوریة

 : نصه وقد أصدرناه الآتيقرر مجلس الشعب القانون 
 )١مادة (

 أحكام القانون المرافق علـى الـشركات المـساهمة وشـركات التوصـیة بالأسـهم والـشركات ذات يسرت
 . المسئولیة المحدودة
  .٢٠١٨/ ١ /١٦في ) ط( مكرر ٢ العدد – الجریدة الرسمیة – ٢٠١٨ لسنة ٤مسبتدلة بالقانون رقم 

لأسهم ، والشركات ذات تسري أحكام القانون المرافق على شركات المساهمة ، وشركات التوصیة با
 .المسئولیة المحدودة ، وشركات الشخص الواحد 

 بـشأن بعـض الأحكـام الخاصـة بـشركات المـساهمة وشــركات ١٩٥٤ لـسنة ٢٦ویلغـى القـانون رقـم 
 لـــسنة ٢٤٤، كمـــا یلغـــى القانونـــان رقـــم  التوصـــیة بالأســـهم والـــشركات ذات المـــسئولیة المحـــدودة

ــدماج ١٩٦٠ ــي بــشأن الان ــم  شــركات المــسف ــشكیل مجــالس إدارة ١٩٦١ لــسنة ١٣٧اهمة ورق  بت
 . شركات المساهمة وكذلك كل حكم یتعارض مع أحكام القانون المرافق

 )٢مادة (
 القـوانین الخاصـة بـشركات القطـاع العـام أو فـيلا تخل أحكام القـانون المرافـق بمـا ورد مـن أحكـام 

 . م أوضاع بعض الشركات والمناطق الحرة أو بتنظیوالأجنبي العربيباستثمار المال 
 القـوانین في أحكام القانون المرافق على الشركات المشار إلیها فیما لم یرد فیه نص خاص يوتسر

 . المنظمة لها
 )٣مادة (

 وظـائف الـشركات المـساهمة فـي شـأن التعیـین في ١٩٥٨لسنة  ١١٣ أحكام القانون رقم يلا تسر
 شـخص أي بعـدم جـواز زیـادة مـا یتقاضـاه ١٩٦١ لـسنة ١١٣، والقـانون رقـم  والمؤسسات العامة



 

ٕ شـأن تحدیـد شـروط واجـراءات فـي ١٩٧٣ لـسنة ٧٣، والقانون رقـم  ًعن خمسة آلاف جنیه سنویا
، كمـا  ، على الشركات الخاضـعة لأحكـام القـانون المرافـق  مجالس الإدارةفي العمال يانتخاب ممثل

 المؤسـسات فـيمن الأرباح للعاملین  بتخصیص نسبة ١٩٦٤ لسنة ٩ أحكام القانون رقم يلا تسر
 .  مصرفيالعامة والمنشآت الأخرى على فروع ومكاتب تمثیل الشركات الأجنبیة 

 الــشركات الخاضــعة ي تكفــل تحدیــد حــد أعلــى للأجــور فــيولمجلــس الــوزراء أن یــضع القواعــد التــ
 . لأحكام القانون المرافق

 )٤مادة (
ــوزیر المخــتص اللائحــة التنفیذیــة لل ــانون المرافــقیــصدر ال ــة ونمــاذج  ق ــة القــرارات التنظیمی ، وكاف

، وذلـك   بعد أخذ رأى الهیئة العامـة لـسوق المـال القانون المرافقفيالعقود والأنظمة المشار إلیها 
 .  من تاریخ نشر هذا القانونأشهرخلال مدة لا تجاوز ستة 

 )٥مادة (
 تطبیـق أحكــام فــيداریـة المختـصة یحـدد رئـیس الجمهوریــة بقـرار منـه الــوزیر المخـتص والجهــة الإ

 . القانون المرافق
  .٢٠١٨/ ١ /١٦في ) ط( مكرر ٢ العدد – الجریدة الرسمیة – ٢٠١٨ لسنة ٤مسبتدلة بالقانون رقم 

في تطبیق أحكام القانون المرافق ، یقصد بـالوزیر المخـتص الـوزیر المخـتص بـشئون الاسـتثمار ، 
في القانون المرافق ، كما یقصد بالجهة الإداریة المختـصة ویشار إلیه بالوزیر المختص أینما ورد 

 .الهیئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، ویشار إلیها بالهیئة أینما وردت في القانون المرافق 
 )٦مادة (

 . ، ویعمل به بعد ستة أشهر من تاریخ نشره  الجریدة الرسمیةفيینشر هذا القانون 
 . لدولة وینفذ كقانون من قوانینهایبصم هذا القانون بخاتم ا

 )١٩٨١بتمبر ســنة  ســ١٧ (١٤٠١ القعــدة ســنة ذي ١٩ فــيصــدر برئاســة الجمهوریــة 
 أنور السادات

 
 
 



 

 قانون شركات المساهمة وشركات التوصیة بالأسهم
  وشركات الشخص الواحدوالشركات ذات المسئولیة المحدودة
 الباب الأول
 أحكـام عامـة
 الفصل الأول

  الخاضعة لأحكام هذا القانونالشركات
  :١مادة 
 أحكام هـذا القـانون علـى شـركات المـساهمة وشـركات التوصـیة بالأسـهم والـشركات ذات سريت

، أو تـزاول فیهـا   جمهوریـة مـصر العربیـةفـي الرئیـسي تتخـذ مركزهـا التيالمسئولیة المحدودة 
 . الرئیسينشاطها 

  .٢٠١٨/ ١ /١٦في ) ط( مكرر ٢ العدد –ة الرسمیة  الجرید– ٢٠١٨ لسنة ٤مسبتدلة بالقانون رقم 
تخــضع لأحكــام هــذا القــانون شــركات المــساهمة وشــركات التوصــیة بالأســهم ، والــشركات ذات 
المــسئولیة المحــدودة ، وشــركات الــشخص الواحــد ، التــي تتخــذ مركزهــا الــرئیس فــي جمهوریــة 

 .مصر العربیة ، أو تزاول فیها نشاطها الرئیس 
ً مصر مركزا رئیسیا لهافي جمهوریة مصر العربیة أن تتخذ فية تؤسس وعلى كل شرك ً . 

ویحــدد عقــد تأســیس الــشركة عنــوان مركزهــا الــرئیس الــذي تــتم فیهــا أعمــال إدارتهــا ، وتلتــزم 
ٕالشركة بشهر كل تعدیل یطـرأ علـى عنـوان مركزهـا الـرئیس والا جـاز اتخـاذ الإجـراءات بمـا فیهـا 

 .مركزها الرئیس المشهر بالسجل التجاري توجیه الإعلانات على عنوان 
ـــــي ) ط(مكـــــرر  ٢ العدد – الجریدة الرسمیة – ٢٠١٨ لسنة ٤الفقرة الثالثة مضافة بالقانون رقم  ف

١٦/١/٢٠١٨.  
  :ً مكررا١مادة 

  .٢٠١٨/ ١ /١٦في ) ط( مكرر ٢ العدد – الجریدة الرسمیة – ٢٠١٨ لسنة ٤مضافة بالقانون رقم 
 ، ١٩٩٢ لــسنة ٩٥ام قــانون سـوق رأس المــال الــصادر بالقــانون رقــم مـع عــدم الإخــلال بأحكــ

 ، ٢٠٠٢ لـسنة ٨٣وقانون المناطق الاقتصادیة ذات الطبیعـة الخاصـة الـصادر بالقـانون رقـم 



 

 المشار إلیها ، تتولى الهیئة تقـدیم خـدمات التأسـیس ٢٠١٧ لسنة ٧٢وقانون الاستثمار رقم 
 .ام هذا القانون وما بعد التأسیس للشركات الخاضعة لأحك

مــن قــانون ) ٥٠(ًوتلتــزم الهیئــة بمیكنــة هــذه الخــدمات وتوحیــد إجراءاتهــا وفقــا لأحكــام المــادة 
، وتسري إجراءات التأسیس الإلكتروني دون ٢٠١٧ لسنة ٧٢الاستثمار الصادر بالقانون رقم 

 .غیرها من الإجراءات الواردة في أي قانون آخر فور تفعیلها 
نفیذیــة لهــذا القــانون ضــوابط العمــل بنظــام التأســیس والخــدمات الإلكترونیــة وتحــدد اللائحــة الت

 .للشركات والمنشآت الخاضعة لأحكامه 
 : ٢مادة 

 شركة ینقـسم رأس مالهـا إلـى أسـهم متـساویة القیمـة یمكـن تـداولها علـى هيشركة المساهمة 
 .  القانونفيالوجه المبین 

ــى أداء قیمــة الأ ــيســهم وتقتــصر مــسئولیة المــساهم عل ــون الت ــسأل عــن دی ــب فیهــا ولا ی  أكتت
 . حدود ما أكتتب فیه من أسهم فيالشركة إلا 

، ولا یجـوز للـشركة أن تتخـذ مـن  ویكون للـشركة أسـم تجـارى یـشتق مـن الغـرض مـن إنـشائها
 . ًأسماء الشركاء أو اسم أحدهم عنوانا لها

  .٢٠١٨/ ١ /١٦في ) ط( مكرر ٢ العدد – الجریدة الرسمیة – ٢٠١٨ لسنة ٤مسبتدلة بالقانون رقم 
ویكون للشركة اسم تجاري یشتق من الغرض من إنشائها ، ویجوز أن یتضمن الاسـم التجـاري 

ًللشركة اسما أو لقبا لواحد أو أكثر من مؤسسیها ً. 
 : ٣مادة 

 شـــركة یتكـــون رأس مالهـــا مـــن حـــصة أو أكثـــر یملكهـــا شـــریك هـــيشـــركة التوصـــیة بالأســـهم 
ـــداولها ،   أكثــروهم متــساویة القیمــة یكتتــب فیهــا مــساهم أوأســ. متــضامن أو أكثــر  ویمكـــن ت
 .  القانونفيعلى الوجه المبین 

، أمــا  ویــسأل الــشریك أو الــشركاء المتــضامنون عــن التزامــات الــشركة مــسئولیة غیــر محــدودة
 .  اكتتب فیهاالتي حدود قیمة الأسهم فيًالشریك المساهم فلا یكون مسئولا إلا 

 . لشركة من اسم واحد أو أكثر من أسماء الشركاء المتضامنین دون غیرهمویتكون عنوان ا
 
 



 

 : ٤مادة 
ً شركة لا یزید عدد الشركاء فیها علـى خمـسین شـریكا لا هيالشركة ذات المسئولیة المحدودة 

 . ًیكون كل منهم مسـئولا إلا بقدر حصته
 ها عن طریق الاكتتاب العـامولا یجوز تأسیس الشركة أو زیادة رأس مالها أو الاقتراض لحساب

، ویكـون انتقـال حـصص الـشركاء فیهـا  ، ولا یجوز لها إصدار أسهم أو سـندات قابلـة للتـداول
ًخاضــعا لاســترداد الــشركاء طبقــا للــشروط الخاصــة  ً، فــضلا عــن   یتــضمنها عقــد الــشركةالتــيً

 .  هذا القانونفيالشروط المقررة 
ًوللــشركة أن تتخــذ أســما خاصــا ، ویجــوز أن  ً یكــون اســمها مــستمدا مــن غرضــها، ویجــوز أن ً

 . یتضمن عنوانها اسم شریك أو أكثر
  :ً مكررا٤مادة 

  .٢٠١٨/ ١ /١٦في ) ط( مكرر ٢ العدد – الجریدة الرسمیة – ٢٠١٨ لسنة ٤مضافة بالقانون رقم 
ًشركة الشخص الواحد هي شركة یمتلك رأسمالها بالكامل شخص واحد ، سـواء كـان طبیعیـا أو 

ُتباریا وذلك بما لا یتعارض مع أغراضها ، ولا یسأل مؤسسي الشركة عن التزاماتها إلـى فـي اع ً
 .حدود رأس المال المخصص لها 

ًوتتخـذ الـشركة اسـما خاصـا لهــا یـستمد مـن أغراضـها أو مــن اسـم مؤسـسها ، ویجـب أن یتبــع  ً
، ویوضـع علـى اسمها بما یفید أنها شركة من شركات الشخص الواحد ذات مسئولیة محـدودة 

 . وفي جمیع مكاتبها – إن وجدت –مركزها الرئیس وفروعها 
 : ٥مادة 

ــشركات ذات المــسئولیة المحــدودة أعمــال  لا یجــوز أن تتــولى شــركات التوصــیة بالأســهم أو ال
ــأمین أو أعمــال البنــوك أو الادخــار أو تل  . لحساب الغیر الودائــع أو اســتثمار الأمــوال قــيالت

 : ٦مادة 
والمطبوعــات  الأوراق  وجمیــعوالإعلانــاتد والفــواتیر والأســماء والعنــاوین التجاریــة جمیــع العقــو

، یجــب أن تحمــل عنــوان الــشركة ویبــین فیهــا نوعهــا قبــل   تــصدر عــن الــشركاتالتــيالأخــرى 
 وبیـان رأس الرئیـسي، وذلـك بـأحرف واضـحة مقـروءة مـع بیـان مركـز الـشركة  العنوان أو بعـده

 .  آخر میزانیةفيالمال المصدر بحسب قیمته 



 

 فـيً تصرف لم تراع فیه أحكام الفقرة السابقة یكون مسئولا أي فيوكل من تدخل باسم الشركة 
ٕ، واذا كـان البیـان الخـاص بـرأس  ماله الخاص عن جمیع الالتزامات الناشئة عن هذا التـصرف

 مبلـغ الفـرق ً، كان للغیر أن یعتبـر مـن تـدخل باسـم الـشركة مـسئولا عـن أداء ًالمال مبالغا فیه
 یلـزم للوفـاء بحـق الـذي هـذا البیـان بالقـدر فـيبین القیمة الحقیقیة لرأس المال والتقدیر الوارد 

 . الغیر
 الثانيالفصل 

 التأسیس
  المؤسسون–ًأولا 

  :٧مادة 
ًیعتبر مؤسسا للشركة كل من یشترك اشتراكا فعلیا في تأسیسها بنیة تحمل المـسئولیة الناشـئة  ً ً

 .  من هذا القانون٨٩ علیه حكم المادة يسر، وی عن ذلك
، أو طلــب التــرخیص فــي  يالابتــدائًویعتبــر مؤســسا علــى وجــه الخــصوص كــل مــن وقــع العقــد 

 . ، أو قدم حصة عینیة عند تأسیسها تأسیس الشركة
ًولا یعتبــر مؤســسا مــن یــشترك فــي التأســیس لحــساب المؤســسین مــن أصــحاب المهــن الحــرة 

 . وغیرهم
 : ٨ ةماد

، كمـا لا یجـوز أن  ز أن یقل عدد الشركاء المؤسسین في شركات المـساهمة عـن ثلاثـةلا یجو
 . یقل هذا العدد عن اثنین بالنسبة لباقي الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون

الـــشركة منحلـــة ، اعتبــرت  وٕاذا قــل عــدد الــشركاء عــن النــصاب المــذكور فــي الفقــرة الــسابقة
النــصاب ویكــون سـتة أشـهر علـى الأكثـر إلـى اسـتكمال هـذا بحكم القانون إن لـم تبـادر خـلال 

 . ًمن یبقى من الشركاء مسئولا في جمیع أمواله عن التزامات الشركة خلال هذه المدة
  .٢٠١٨/ ١ /١٦في ) ط( مكرر ٢ العدد – الجریدة الرسمیة – ٢٠١٨ لسنة ٤مسبتدلة بالقانون رقم 

ــ ل عــدد الــشركاء المؤســسین فــي شــركات فیمــا عــدا شــركات الــشخص الواحــد، لا یجــوز أن یق
ــشركات  ــاقي ال المــساهمة عــن ثلاثــة، كمــا لا یجــوز أن یقــل هــذا العــدد عــن اثنــین بالنــسبة لب
الخاضعة لأحكام هذا القانون، فإذا قل عدد الشركاء عـن هـذا النـصاب اعتبـرت الـشركة منحلـة 



 

ذا النـصاب أو یطلـب بحكم القانون ما لم تبادر خلال سـتة أشـهر علـى الأكثـر إلـى اسـتكمال هـ
مــن بقــى مــن الــشركاء خــلال هــذا الأجــل تحویلهــا إلــى شــركة مــن شــركات الــشخص الواحــد ، 

 .ًویكون من بقى من الشركاء مسئولا في جمیع أمواله عن التزامات الشركة خلال هذه المدة 
 : ٩مادة 

 المخــتص  یــصدره الــوزیرالــذيً یبرمــه المؤســسون طبقــا للنمــوذج الــذي الابتــدائيیكــون العقــد 
 . بقرار منه

 المؤسسین أو بعضهم من المسئولیة الناجمة عـن يولا یجوز أن یتضمن العقد أیة شروط تعف
 علـى سـریانها علــى الـشركة بعـد إنــشائها مـا لــم یــنص، أو أیــة شـروط أخـرى  تأسـیس الـشركة

 . الأساسي عقد التأسیس أو النظام فيتدرج 
  :ً مكررا٩مادة 

  .١٦/١/٢٠١٨في ) ط( مكرر ٢ العدد – الجریدة الرسمیة – ٢٠١٨نة  لس٤مضافة بالقانون رقم 
ــد ) ٩(مــع عــدم الإخــلال بحكــم المــادة  ــانون ، یجــوز للمــساهمین أو الــشركاء عن مــن هــذا الق

 .تأسیس الشركة أو بعد ذلك إبرام اتفاق ینظم العلاقة فیما بینهم
م توافق علیه الجمعیـة العامـة ولا یسري هذا الاتفاق في حق باقي المساهمین أو الشركاء ما ل

غیر العادیة للشركة بأغلبیة لا تقل عن ثلاثة أرباح رأس المال ، أو بأغلبیة أكبر فـي الحـالات 
 .التي تحددها اللائحة التنفیذیة لهذا القانون 

 : ١٠مادة 
 .  بهالتزموایكون المؤسسون مسئولین بالتضامن عما 

ًا شخـصا إذا لـم یبـین اسـم موكلـه  عـن غیـره ملزمـألتـزم الذيویعتبر المؤسس   عقـد إنـشاء فـيً
 .  قدمهالذيالشركة أو إذا اتضح بطلان التوكیل 

  :١١مادة 
 تعاملاته مع الشركة تحت التأسیس أو لحسابها عنایة الرجل فيیجب على المؤسس أن یبذل 

 بأیــة أضــرار قــد تــصیب الــشركة أو – علــى ســبیل التــضامن –، ویلتــزم المؤســسون  الحــریص
 . غیر نتیجة مخالفة هذا النظامال



 

، كـان علیـه أن یـرد  وٕاذا تلقى المؤسس أیة أموال أو معلومات تخـص الـشركة تحـت التأسـیس
، وأیة أربـاح یكـون قـد حـصل علیهـا نتیجـة اسـتعماله لتلـك الأمـوال أو  إلى الشركة تلك الأموال

 . المعلومات
  :١٢مادة 

ــتم بــین الــشركة تحــت التأســیس وبــین  تــصرفأي حــق الــشركة بعــد تأسیــسها فــي سريلا یــ  ی
ً، وذلـك مـا لـم یعتمـد هـذا التـصرف مجلـس إدارة الـشركة إذا كـان أعـضاؤه جمیعـا لا  مؤسـسیها

، أو مـن   التـصرففـيصلة لهم بمن أجرى التـصرف مـن المؤسـسین أو لـم تكـن لهـم مـصلحة 
فیـه للمؤسـسین  اجتمـاع لا یكـون فـي، أو بقـرار مـن الجمعیـة العامـة للـشركة  جماعة الشركاء

 .  المصلحة أصوات معدودةيذو
 عتمـــدت التـــيوفــى جمیـــع الأحـــوال یجـــب أن یـــضع المؤســـس ذو المــصلحة تحـــت نظـــر الجهـــة 

 . التصرف كافة الحقائق المتعلقة بالتصرف المذكور
  :١٣مادة 

 أجراهــا المؤســسون باســم التــي العقــود والتــصرفات سري، تــ مــع مراعــاة أحكــام المــادة الــسابقة
،   حق الشركة بعـد تأسیـسها متـى كانـت ضـروریة لتأسـیس الـشركةفيتحت التأسیس الشركة 

،   حق الشركة بعد التأسیسفي تلك العقود والتصرفات سري غیر ذلك من الحالات فلا تفيأما 
 .  المادة السابقةفيإلا إذا اعتمدتها الجهة المنصوص علیها 

  :١٤مادة 
 الإخطــار مــن تــاریخ أشــهر خــلال ســتة فــيیها إذا لــم یــتم تأســیس الــشركة بــسبب خطــأ مؤســس

ــب أن یطلــب إلــى قاضــ بإنــشائها ــرد ي، جــاز لكــل مكتت ــین مــن یقــوم ب  الأمــور المــستعجلة تعی
 . الأموال المدفوعة وتوزیعها على المكتتبین

) كـررم (٣ الجریـدة الرسـمیة العـدد – ١٩٩٨ لـسنة ٣ الواردة بالفقرة الأولـى مـستبدلة بالقـانون رقـم الإخطاركلمة  *
 . )طلب الترخیص( وكانت ١٨/١/١٩٩٨ في

  بـالتعویض عنـد الاقتـضاء– على سبیل التضامن –ویكون للمكتتب أن یرجع على المؤسسین 
 رأس مـال الـشركة تحـت فـي، كما یجوز لكل من اكتتب أن یطلـب اسـترداد قیمـة مـا أكتتـب بـه 
 تأســیس تإجــراءااذ  اتخــفــيالتأســیس إذا مــضت مــدة ســنة علــى تــاریخ الاكتتــاب دون البــدء 

 . الشركة



 

  إجراءات التأسیس-ًثانیا 
  :١٥مادة 

ًیكون العقد الابتدائي للشركة ونظامها أو عقد تأسیسها رسمیا أو مـصدقا علـى التوقیعـات فیـه ً 
 تحـددها اللائحــة التــي، ویجـب أن یتـضمن بالنــسبة إلـى كـل نــوع مـن أنــواع الـشركات البیانـات 

ــرارات والــشهادات ، كمــا تحــدد هــذه اللا التنفیذیــة ــيئحــة الإق ــشركةالت ــد ال ، وكــذلك   ترفــق بعق
 . أوضاع التصدیق على التوقیعات لدى الجهة الإداریة المختصة

 : ١٦مادة 
،  یصدر بقرار من الوزیر المختص نموذج لعقد إنشاء كـل نـوع مـن أنـواع الـشركات أو نظامهـا

ا القــانون أو اللــوائح فــي هــذا ویــشتمل كــل نمــوذج علــى كافــة البیانــات والــشروط التــي یتطلبهــ
الشأن كما یبین الشروط والأوضاع التي یجوز للشركاء المؤسسین أن یأخـذوا بهـا أو یحـذفوها 

.   شروط أخرى لا تتنافى مع أحكام القانون أو اللوائحأيكما یكون لهم إضافة .  من النموذج
 حكـام القـانون أو اللـوائحفي جمیع الأحوال یكون لهم إضافة أیة شروط أخرى لا تتنـافى مـع أو
. 

 ویصدر النموذج بعـد – غیر الأحوال سالفة الذكر في –ولا یجوز الخروج على أحكام النموذج 
 . موافقة قسم التشریع بمجلس الدولة

  :١٧مادة 
  .١٩٩٨ /١/ ١٨ في) مكرر( ٣ الجریدة الرسمیة العدد – ١٩٩٨ لسنة ٣مستبدلة بالقانون رقم * 

 ینوب عنهم إخطـار الجهـة الإداریـة المختـصة بإنـشاء الـشركة و یجـب على المؤسسین أو من
 : أن یرفق بالإخطار المحررات الآتیة

ــى شــركات المــساهمة  ) أ( ــسبة إل ــشركة بالن ــدائي ونظــام ال ــد الابت وشــــــــــــــــــــــــركات العق
المـــــــــــــــــــسئولیة ، أو عقد التأسـیس بالنـسبة إلـى الـشركات ذات  التوصیة بالأسهم

 . المحدودة
 الشركـة إذا كان غرضـها أو مـن بـین أغراضـها ء على تأسیس الوزراموافقة مجلس )ب(

ستـشعار العمل في مجال نشاط الأقمار الـصناعیة أو إصـدار الـصحف أو أنظمـة الا
 مـن الأغـراض أو الأعمـال المنـصوص ً أو عمـلاً غرضاعن بعد أو أي نشاط یتناول

 . علیها في قانون الجمعیات والمؤسسات الخاصة



 

 أســهمحــد  البنــوك المــرخص لهــا بــذلك تفیــد تمــام الاكتتــاب فــي جمیــع شــهادة مــن أ )ج(
الــــشركة أو حصــــصها وأن القیمــــة الواجــــب ســــدادها علــــى الأقــــل مــــن الأســــهم أو 
الحصص النقدیة قد تم أداؤهـا ووضـعت تحـت تـصرف الـشركة إلـى أن یـتم اكتـساب 

 . شخصیتها الاعتباریة
در بالنسبة إلـى  مال الشركة المصسرأإیصال سداد رسم بواقع واحد في الألف من  ) د(

 المال المدفوع بالنـسبة إلـى رأسمن شركات المساهمة وشركات التوصیة بالأسهم و
حـد أقـصى ذلك بحد أدنى مقداره مائة جنیـه و، و الشركات ذات المسئولیة المحدودة

 . مقداره ألف جنیه
  .كزي شهادة تفید إیداع الأوارق المالیة للشركة لدى شركة إیداع مر) ه(

  .٢٠١٥/ ٣ /١٢في ) تابع (١١ العدد – الجریدة الرسمیة – ٢٠١٥ لسنة ١٧مضافة بالقانون ) ه(الفقرة * 
  .٢٠٠١/ ٦ /٢ بجلسة ٢٢ لسنة ٢٥بحكم الدستوریة رقم ) ب(تم الحكم بعدم دستوریة البند * 
  .٢٠١٨/ ١ /١٦في ) ط( مكرر ٢ العدد – الجریدة الرسمیة – ٢٠١٨ لسنة ٤مسبتدلة بالقانون رقم * 

على المؤسسین أو من ینوب عنهم إخطار الهیئة بإنشاء الـشركة ، ویجـب أن یرفـق بالإخطـار 
 :المحررات الآتیة 

العقـــد الابتـــدائي والنظـــام الأساســـي للـــشركة بالنـــسبة لـــشركات المـــساهمة وشـــركات )  أ(
حــدودة التوصــیة بالأســهم ، أو عقــد التأســیس بالنــسبة للــشركات ذات المــسئولیة الم

 .وشركات الشخص الواحد 
ـــستوجب ) ب( ـــشركة ت موافقـــة الجهـــات المختـــصة إذا كانـــت ممارســـة أي مـــن أغـــراض ال

 .الحصول على موافقات خاصة بمقتضى أحكام قانون آخر
أســــهم الـــــشركة شهادة من أحد البنوك المرخص لهـا تفیـد تمـام الاكتتـاب فـي جمیـع ) ج(

أو الحـــــــــــصص ى الأقـل مـن الأسـهم أو حصـصها ، وأن القیمـة الواجـب سـدادها علـ
النقدیة قد تم أداؤها ووضـعت تحـت تـصرف الـشركة إلـى أن یـتم اكتـسابها الشخـصیة 

 .الاعتباریة ، وتستثنى الشركات ذات المسئولیة المحدودة من تقدیم هذه الشهادة 
إیــصال ســـداد رســـم بواقـــع واحــد فـــي الألـــف مـــن رأســمال الـــشركة المـــصدر بالنـــسبة ) د( 

اهمة وشــركات التوصــیة بالأســهم ، ومــن رأس المــال المــدفوع بالنــسبة لــشركات المــس



 

للشركات ذات المسئولیة المحدودة وشركات الشخص الواحـد ، وذلـك بمـا لا یقـل عـن 
 .مائة جنیه ولا یزید على ألف جنیه 

شـهادة مــن إحـدى شــركات الإیــداع والقیـد المركــزي المــرخص لهـا تفیــد إیــداع الأوراق ) ه(
ــشركا ــد المالیــة ل ــداع والقی ــدى شــركة الإی ت المــساهمة وشــركات التوصــیة بالأســهم ل

 .المركزي 
 بـه جمیـع ًعلى الجهة الإداریة المختصة إعطـاء مقـدم الإخطـار شـهادة بـذلك متـى كـان مرفقـاو

یـــتم قیــد الـــشركة فـــي الـــسجل ، و هـــا فـــي البنــود الـــسابقة مـــستوفاةالمحــررات المنـــصوص علی
 كانت نسبة مشاركة غیـر ً، وأیا اجة لشرط أو لإجراء آخرالتجاري بموجب تلك الشهادة دون ح

 . المصریین فیها
ً خمـسة عـشر یومـا مـن تـاریخ قیـدها يوتشهر الشركة وتكتسب الشخصیة الاعتباریة بعـد مـض

 مـالم تقـرر الجهـة الإداریـة المختـصة اكتـسابها الشخـصیة الاعتباریـة قبـل في الـسجل التجـاري
ما تقدم لا تكتسب الشركات والمنشآت التي تزاول نـشاطها فـي إنقضاء هذه المدة ، واستثناء م

شبه جزیرة سیناء الشخصیة الاعتباریة إلا بقرار من رئیس الهیئة العامة للاسـتثمار والمنـاطق 
الحــرة ، كمــا لا یــتم إجــراء أي تعــدیل فــي نظامهــا الأساســي أو تــداول أســهم رأســمالها إلا بعــد 

 . موافقة رئیس الهیئة المشار إلیه
 الجریـدة – ٢٠٠٥ لـسنة ٩٤الـواردة بـالفقرة الأخیـرة مـضافة بالقـانون ] مالم تقرر الجهة الإداریة المختصة[ فقرة * 

  .٢٠٠٥/ ٦ /٢١في ) مكرر (٢٤ العدد –الرسمیة 
  :١٨مادة 

  .١٩٩٨ /١/ ١٨ في) مكرر (٣ الجریدة الرسمیة العدد – ١٩٩٨ لسنة ٣مستبدلة بالقانون رقم * 
 تعتــــــــــــــــرض نأالـشركة یة المختصة خلال عشرة أیام من تاریخ إخطارها بإنشاء للجهة الإدار
المبین بـالأوراق ، وذلـــك بموجـــب كتـــاب بالبریـــد المـــسجل علـــى عنـــوان الـــشركة  علــى قیامهـــا

، مع إرسال صورة من الكتـاب إلـى الـسجل التجـاري للتأشـیر بـه علـى بیانـات  المرفق بالإخطار
أن یتـضمن مـا یلـزم اتخـاذه مـن إجـراءات لإزالـة  وًض مسبباقید الشركة ویجب أن یكون الاعترا

 . أسباب الاعتراض
 : ولا یجوز للجهة الإداریة الاعتراض على قیام الشركة إلا لأحد الأسباب آلاتیة



 

مخالفة العقد الابتدائي أو عقد التأسیس أو نظام الشركة للبیانات الإلزامیـة الـواردة   )أ(
 .الفة للقانون  مخًبالنموذج أو تضمنه أمورا

 .  للقانون أو للنظام العامًإذا كان غرض الشركة مخالفا )ب(
 . إذا كان أحد المؤسسین لا تتوافر فیه الأهلیة اللازمـة لتأسـیس الشركة )ج(

  :١٩مادة 
  .١٩٩٨ /١/ ١٨ في) مكرر (٣ الجریدة الرسمیة العدد – ١٩٩٨ لسنة ٣مستبدلة بالقانون رقم * 

 نأ مـن تــاریخ إبلاغهــا بــالاعتراض أن تزیــل أســبابه أو ًخمــسة عــشر یومــاعلـى الــشركة خــلال 
ٕ، والا وجب على الجهـة الإداریـة المختـصة إصـدار قـرار بـشطب  تتظلم منه إلى وزیر الاقتصاد

  .التجاريقید الشركة من السجل 
 علـى تقـدیم الـتظلم دون البـت فیـه بمثابـة قبـول لـه تـزول معـه ًویعتبر فوات خمسة عشر یومـا

 . آثار الاعتراض
، فـإذا لـم  وفى حالة رفض تظلم الشركة تخطـر بـذلك بالبریـد المـسجل لإزالـة أسـباب الاعتـراض

 ًتزلها خلال عشرة أیام من تاریخ إخطارها برفض التظلم أصدرت الجهة الإداریة المختصة قـرارا
 . بشطب قید الشركة من السجل التجاري

،  اریــة للــشركة مــن تــاریخ صــدور قــرار الــشطبو فــي جمیــع الأحــوال تــزول الشخــصیة الاعتب
 مــن ً الطعـن علـى هـذا القـرار أمـام محكمـة القـضاء الإداري خـلال سـتین یومـاالـشأنولأصـحاب 

 .  في الطعن على وجه الاستعجالضي، وعلى المحكمة أن تق تاریخ إعلانهم أو علمهم به
 أو الأضرار التي تترتـب ویكون المؤسسون مسئولین بالتضامن في أموالهم الخاصة عن الآثار

، وذلـك دون الإخـلال بالعقوبـات  أو تلحق بالغیر نتیجة لشطب قید الشركة من السجل التجاري
 . الجنائیة المقررة

حالة تـوافر أحـد  فـيولا یجوز للجنة أن تعترض علـى تأسـیس الـشركة إلا بقـرار مـسبب وذلـك 
 :الأسباب الآتیة 

عقـد التأسـیس أو نظـام الـشركة للـشروط والبیانـات  أو الابتـدائيعدم مطابقة العقـد   )أ(
 . ًأو تضمنه شروطا مخالفة للقانون.   الواردة بالنموذجالإلزامیة

ً ســوف تقــوم بــه مخالفــا للنظــام العــام أو الــذيإذا كــان غــرض الــشركة أو النــشاط  )ب(
 . الآداب



 

 . إذا كان أحد المؤسسین لا تتوافر له الأهلیة اللازمة لتأسیس الشركة )ج(
إذا كان أحد المدیرین أو أعـضاء مجلـس الإدارة لا تتـوافر فیـه الـشروط المنـصوص  ) د(

 .  القانونفيعلیها 
ــشركات  ــة علــى تأســیس ال ــر الموافق ــاب العــام التــيولا تعتب  تطــرح أســهمها أو ســنداتها للاكتت

 لم فإذا،   الهیئة العامة لسوق المالينهائیة إلا بعد اعتمادها من الوزیر المختص بعد أخذ رأ
ًیصدر قرار بشأنها خلال ستین یوما مـن تـاریخ عرضـها علیـه اعتبـر ذلـك بمثابـة موافقـة علـى 

 . تأسیس الشركة
ًویتعــین عــرض الأمــر علــى الــوزیر خــلال خمــسة عــشر یومــا علــى الأكثــر مــن تــاریخ موافقــة 

 .اللجنة
  :ً مكررا١٩مادة 

  .٢٠١٨/ ١ /١٦في ) ط( مكرر ٢ العدد – الجریدة الرسمیة – ٢٠١٨ لسنة ٤مضافة بالقانون رقم 
، لا ١٩٩٢ لـسنة ٩٥مع عدم الإخلال بأحكام قـانون سـوق رأس المـال الـصادر بالقـانون رقـم 

یجوز للهیئة الاعتراض على زیـادة رأس المـال إلا إذا ثبـت لهـا أن الزیـادة تمـت بطریـق الغـش 
 المحاســـبة المـــصریة ، أو أو الإضـــرار بحقـــوق الغیـــر أو المـــساهمین ، أو بالمخالفـــة لمعـــاییر

ٕنتیجة مخالفة جوهریة لأحكام هذا القانون وقواعد واجراءات زیادة رأس المـال ، ویؤشـر مكتـب 
 .السجل التجاري المختص بالاعتراض 

ًوعلى الشركة خلال خمسة عشر یوما من تاریخ إبلاغها بالاعتراض أن تزیل أسبابه ، ویجـوز 
مــن هــذا ) ً مكــررا١٦٠( المنــصوص علیهــا فــي المــادة لهــا أن تــتظلم منــه إلــى لجنــة التظلمــات

 .ٕالقانون ، والا وجب على مكتب السجل التجاري شطب ما تم من تأشیر بزیادة رأس المال 
قبولــــــه وتــــــزول ًویعتبــر انقــضاء ســتین یومــا مــن تــاریخ تقــدیم الــتظلم دون البــت فیــه بمثابــة 

الــسجل التجــاري الـشركة ومكتـب وفي حالة رفـض الـتظلم تخطـر الهیئـة . معه آثار الاعتراض 
ًبذلك وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفیذیـة لهـذا القـانون ، ویجـب علـى الـشركة إزالـة 
ٕأسباب الاعتراض خلال عشرة أیام من تاریخ الإخطار ، والا وجب على مكتـب الـسجل التجـاري 

 .شطب ما تم من تأشیر بزیادة رأس المال 
 
 



 

 : ٢٠مادة 
 أحـد البنـوك المـرخص لهـا فـيع المبالغ المدفوعة لحساب الشركة تحت التأسیس یجب أن تود

 . بذلك بقرار من الوزیر المختص
 الـــسجل فـــيولا یجــوز للـــشركة ســحب هـــذه المبــالغ إلا بعـــد شـــهر نظامهــا أو عقـــد تأسیــسها 

 .التجاري
 : ٢١مادة 

المــصریة ، أو بالنــشرة تــنظم اللائحــة التنفیذیــة إجــراءات نــشر عقــد الــشركة ونظامهــا بالوقــائع 
 . ، أو بغیر ذلك من الطرق  تصدر لهذا الغرضالتيالخاصة 

 .  جمیع الأحوال على نفقة الشركةفيویكون النشر 
  .١٩٩٨ /١/ ١٨ في) مكرر (٣ الجریدة الرسمیة العدد – ١٩٩٨ لسنة ٣الفقرة الأولى مستبدلة بالقانون رقم * 

سبة لعقـود الـشركات الخاضـعة لأحكـام هـذا القـانون وتكون رسوم التصدیق على التوقیعات بالن
 فـي، سـواء تـم التـصدیق   المائة من رأس المـال بحـد أقـصى مقـداره ألـف جنیـهفيبمقدار ربع 

 .  الخارجفيمصر أو لدى السلطات المصریة 
، وكــذلك  وتعفــى مــن رســوم الدمغــة ومــن رســوم التوثیــق والــشهر عقــود تأســیس هــذه الــشركات

ن المرتبطـة بأعمــال هـذه الـشركات وذلــك لمـدة ســنة مـن تـاریخ شـهر عقــد عقـود القـرض والـره
 . الشركة ونظامها في السجل التجاري

 : مكرر ٢١مادة 
 فـي) مكـرر (٣ الجریـدة الرسـمیة العـدد – ١٩٩٨ لـسنة ٣بموجب المـادة الرابعـة مـن القـانون رقـم  ملغاة* 
 ٢٤ الجریــدة الرســمیة العـــدد – ١٩٩٤ لـــسنة ٢١٢ وكــان قــد تــم إضـــافتها بالقــانون رقــم ١٩٩٨ /١/ ١٨

  .١٩٩٤/ ٦ /١٨في ) مكرر(
  :٢٢مادة 

 فـي) مكـرر (٣ الجریـدة الرسـمیة العـدد – ١٩٩٨ لـسنة ٣بموجب المـادة الرابعـة مـن القـانون رقـم  ملغاة* 
١٩٩٨ /١/ ١٨.  

  :٢٣مادة 
 فـي) مكـرر (٣العـدد  الجریـدة الرسـمیة – ١٩٩٨ لـسنة ٣بموجب المـادة الرابعـة مـن القـانون رقـم  ملغاة* 
١٩٩٨ /١/ ١٨.  



 

  :٢٤مادة 
 التـي الأحوال فيتراعى الشروط والإجراءات الخاصة بتأسیس الشركة عند تعدیل نظامها وذلك 

  . تحددها اللائحة التنفیذیة
  أحكام خاصة بتأسیس أنواع الشركات–ًثالثا 
  شركات المساهمة والتوصیة بالأسهم– ١

  :٢٥مادة 
 رأس مال شـركة المـساهمة أو شـركة التوصـیة بالأسـهم أو عنـد زیـادة رأس  تكوینفيإذا دخل 

المال حصص عینیة مادیة أو معنویة وجب على المؤسسین أو مجلس الإدارة بحـسب الأحـوال 
ًأن یطلبوا إلى الجهة الإداریة المختـصة التحقـق ممـا إذا كانـت هـذه الحـصص قـد قـدرت تقـدیرا 

 . ًصحیحا
 الهیئـات إحـدىة تـشكل بالجهـة الإداریـة المختـصة برئاسـة مستـشار وتختص بهذا التقدیر لجن

 التخصـصات الاقتـصادیة والمحاسـبیة فـي، وعضویة أربعـة علـى الأكثـر مـن الخبـراء  القضائیة
والقانونیــة والفنیــة تختــارهم تلــك الجهــة فــإذا كانــت الحــصة العینیــة مملوكــة للدولــة أو لإحــدى 

ام تعـین أن یـضم إلـى اللجنـة ممثلـین عـن وزارة المالیــة الهیئـات العامـة أو شـركات القطـاع العـ
ً مـدة أقـصاها سـتون یومـا مـن تـاریخ إحالـة في، وتقدم اللجنة تقریرها  القوميوبنك الاستثمار 

 . الأوراق إلیها
  .٢٠١٨/ ١ /١٦في ) ط( مكرر ٢ العدد – الجریدة الرسمیة – ٢٠١٨ لسنة ٤مسبتدلة بالقانون رقم 

مـن هـذا القـانون ، إذا دخـل فـي تكـوین رأسـمال شـركة ) ١ بنـد – ٢٨(دة مع مراعـاة حكـم المـا
المساهمة أو شركة التوصیة بالأسهم أو عند زیادة رأسمال أي منهما حصص عینیة مادیة أو 

ــى المؤســسین أو مجلــس الإدارة ، بحــسب الأحــوال ، أن  ــة ، وجــب عل ـــــــــوا مـــــــــن معنوی یطلب
ًدرت تقــدیرا صــحیحا ، وتخــتص بــإجراء هــذا الهیئــة التحقــق ممــا إذا كانــت هــذه الحــصص قــد قــ ً

التقدیر لجنة تشكل بالهیئة برئاسة مستشار بإحدى الجهـات أو الهیئـات القـضائیة ، وعـضویة 
ــة  ــة والفنی ــي التخصــصات الاقتــصادیة والمحاســبیة والقانونی ــى الأكثــر مــن الخبــراء ف أربعــة عل

راءات والمعـاییر التـي تحـددها اللائحـة تختارهم الهیئة ، وتلتزم هذه اللجنة باتباع القواعد والإج
التنفیذیـــة ، كمـــا تلتـــزم اللجنـــة بالمعـــاییر المـــصریة للتقیـــیم العقـــاري ومعـــاییر التقیـــیم المـــالي 



 

ًللمنـشآت ، بحــسب الأحـوال ، وتــودع اللجنـة تقریرهــا فـي مــدة أقـصاها ســتون یومـا مــن تــاریخ 
 .إحالة الأوراق إلیها 

 المركـزيتوزیع تقریر اللجنة على الشركاء وكذلك الجهاز ویقوم المؤسسون أو مجلس الإدارة ب
 الجهات المبینة بالفقرة السابقة وذلـك قبـل لإحدىللمحاسبات إذا كانت الحصة العینیة مملوكة 

 .  یعقد لمناقشته بأسبوعین على الأقلالذيالاجتماع 
  .٢٠١٨/ ١ /١٦ في )ط( مكرر ٢ العدد – الجریدة الرسمیة – ٢٠١٨ لسنة ٤مسبتدلة بالقانون رقم 

فــإذا كانــت الحــصة العینیــة مملوكــة للدولــة أو لإحــدى الهیئــات العامــة أو شــركة مــن شــركات 
القطاع العـام ، تعـین أن یـشارك فـي التقـدیر ممثـل عـن المـال العـام یختـاره الـوزیر المخـتص ، 

 .ًوفقا للضوابط التي یصدر بها قرار من رئیس مجلس الوزراء 
ًلحصص نهائیا إلا بعد إقراره مـن جماعـة المكتبـین أو الـشركاء بـأغلبیتهم ولا یكون تقدیر تلك ا

ً، بعــد أن یــستبعد منهــا مــا یكــون مملوكــا   الأســهم أو الحــصص النقدیــةلثلثــيالعددیــة الحــائزة 
 شـأن فـي هـذه الحـصص حـق التـصویت لمقـدميولا یكـون .   الحـصص المتقـدم ذكرهـالمقدمي
 .  أو الحصص النقدیة ولو كانوا من أصحاب الأسهمالإقرار

 قـدمت مـن أجلهـا، التيوٕاذا اتضح أن تقدیر الحصة العینیة یقل بأكثر من الخمس عن القیمة 
 .وجب على الشركة تخفیض رأس المال بما یعادل هذا النقص 

، كمـا یجـوز لـه أن ینـسحب ولا یجـوز أن  ً الفـرق نقـدايویجوز مع ذلك لمقدم الحصة أن یـؤد
 . ر أسهم أو حصص تم الوفاء بقیمتها كاملةتمثل الحصص العینیة غی

 من حكم هذه المادة إذا كانت الحصة العینیة مقدمة مـن جمیـع المكتبـین أو الـشركاء ًواستثناء
، علــى أنــه إذا تبــین أن القیمــة المقــدرة تزیــد علــى القیمــة الحقیقیــة  ًكــان تقــدیرهم لهــا نهائیــا

 . بین القیمتینواجهة الغیـر عـن الفـرق  مفيللحصة العینیة كان هؤلاء مسئولین بالتضامن 
  .٢٠١٨/ ١ /١٦فـي ) ط( مكـرر ٢ العـدد – الجریدة الرسـمیة – ٢٠١٨ لسنة ٤مسبتدلة بالقانون رقم 

وتسري أحكام هذه المادة علـى مـا یـتم الاكتتـاب فیـه مـن أسـهم عینیـة فـي كـل زیـادة مـن رأس 
 .ى من هذه المادة المال قبل انقضاء الفترة المنصوص علیها في الفقرة الأول

  :٢٦مادة 



 

 خلال في – على دعوة جماعة المؤسسین أو وكیلهم ً بناء–تنعقد الجمعیة التأسیسیة للشركة 
شـــهر مـــن قفـــل بـــاب الاكتتـــاب أو انتهـــاء الموعـــد المحـــدد للمـــشاركة أو تقـــدیم تقریـــر بتقـــویم 

 . الحصص العینیة أیهما أقرب
 ًیة أیا كان عدد أسهمهم أو مقدار حصـصهمویكون من حق جمیع الشركاء حضور هذه الجمع

، وتبـــین اللائحـــة التنفیذیـــة إجـــراءات ومواعیـــد الـــدعوة والبیانـــات اللازمـــة لهـــا وكیفیـــة نـــشرها 
 .  یتعین إبلاغهاالتيوالجهات 

ًویتــولى رئاســة الجمعیــة التأسیــسیة أكبــر المؤســسین أســهما أو حــصة وتنتخــب الجمعیــة أمــین 
 .  أصواتوجامعيسر 

 .  الأصوات على محضر الجلسةًرئیس وأمین السر وجامعاویوقع ال
  :٢٧مادة 

یشترط لصحة اجتمـاع الجمعیـة التأسیـسیة حـضور عـدد مـن الـشركاء یمثـل نـصف رأس المـال 
 . المصدر على الأقل

 الفقـرة الـسابقة وجـب توجیـه الـدعوة فـي الاجتمـاع النـصاب المنـصوص علیـه فيوٕاذا لم توافر 
، وتحــدد اللائحــة التنفیذیــة إجــراءات  ً یومــا مــن الاجتمــاع الأول١٥ لاجتمــاع ثــان یعقــد خــلال

 . وبیانات الدعوة الثانیة
ً صــحیحا إذا حــضره عــدد مــن الــشركاء یمثــل ربــع رأس المــال المــصدر الثــانيویكــون الاجتمــاع 

وتـصدر قـرارات الجمعیـة التأسیـسیة بأغلبیـة الأصـوات المقـررة لأسـهم أو حـصص .  على الأقل
 .  بعض الأمورفيا لم یتطلب القانون أغلبیة خاصة الحاضرین م

  :٢٨مادة 
 :  المسائل الآتیةفيتختص الجمعیة التأسیسیة بالنظر 

 . تقویم الحصص العینیة على النحو الوارد بهذا القانون -١
 .  استلزمهاالتيتقریر المؤسسین عن عملیة تأسیس الشركة والنفقات  -٢
 تعـدیلات علیـه إلا بموافقـة إدخـال ولا یجـوز للجمعیـة ، الموافقة علـى نظـام الـشركة -٣

 .  رأس المال على الأقللثلثيالمؤسسین والأغلبیة العددیة للشركاء الممثلین 
 . المصادقة على اختیار أعضاء مجلس الإدارة الأول ومراقب الحسابات -٤
 



 

 
 

  الشركات ذات المسئولیة المحدودة– ٢
  :٢٩مادة 

 عقـد فـيات المسئولة المحدودة إلا إذا وزعت جمیع الحصص النقدیـة لا یتم تأسیس الشركة ذ
 . تأسیس الشركة بین الشركاء ودفعت قیمتها كاملة

  عقد تأسیس الـشركة نوعهـا وقیمتهـافيوٕاذا كان ما قدمه الشریك حصة عینیة وجب أن یبین 
 المـال مقابـل  رأسفـي، واسم الشریك ومقدار حـصته   الشركاء لهاباقي ارتضاه الذي، والثمن 
 . ما قدمه

،   عقــد الــشركةفــيًویكــون مقــدم الحــصة العینیــة مــسئولا قبــل الغیــر عــن قیمتهــا المقــدرة لهــا 
 .  الشركاء بالتضامن عن أداء هذا الفرق إلا إذا أثبتوا عدم علمهم بذلكباقيویسأل 

  :٣٠مادة 
ولین بالتـضامن  مـسئ– حالـة زیـادة رأس المـال فـي وكـذلك المـدیرون –یكون مؤسسو الشركة 

  :یأتي شأن ولو اتفق على غیر ذلك عما ذيقبل كل 
، ویعتبـرون بحكـم القـانون   أكتتب فیه على وجه غیر صـحیحالذيجزء رأس المال  ) أ(

 . ، ویتعین علیهم أداؤه بمجرد اكتشاف سبب البطلان مكتتبین به
 تأســیس  عقــدفــي قیمــة الحــصص العینیــة قــررت علــى خــلاف الواقــع فــيكــل زیــادة  )ب(

ویعتبرون بحكم القانون مكتتبین بهذه .  الشركة أو العقد الخاص بزیادة رأس المال
 . ، ویتعین علیهم أداؤها متى ثبت ذلك الزیادة

 
 
 
 
 
 



 

 الثانيالباب 
 الأحكام الخاصة بأنواع الشركات

 الفصل الأول
 شركات المساهمة

 المالي الهیكل –ًأولا 
  رأس المال والأرباح-١

  :٣١مادة 
 . یقسم رأس مال شركة المساهمة إلى أسهم اسمیة متساویة القیمة

فـي ) مكـرر (٢٤ العـدد – الجریـدة الرسـمیة – ٢٠٠٥ لـسنة ٩٤الفقرة الثانیة مـستبدلة بالقـانون * 
 : بالنص التالي ٢٠٠٥/ ٦ /٢١

ویحدد النظام القیمـة الأسـمیة للـسهم بحیـث لا تقـل عـن جنیـه ولا تزیـد علـى ألـف جنیـه أو مـا 
 .ویلغى كل نص یخالف ذلك في أي قانون أخر . عادلها بالعملات الحرة ی

، كمــا لا یجــوز  الاســمیةویكــون الــسهم غیــر قابــل للتجزئــة ولا یجــوز إصــداره بأقــل مــن قیمتــه 
، وفــى جمیــع   تحــددها اللائحــة التنفیذیــةالتــي الأحــوال وبالــشروط فــي إلاإصــداره بقیمــة أعلــى 

 . الاحتیاطي الأحوال تضاف هذه الزیادة إلى
 یـصدر بـه قـرار مـن الهیئـة العامـة الـذي حال أن تجاوز مصاریف الإصدار الحد بأيولا یجوز 

 . لسوق المال
، وكیفیـة اسـتبدال الـشهادات  وتنظم اللائحة التنفیذیة ما تتضمنه شهادات الأسـهم مـن بیانـات

 . الشركةام ، ومــا یتبــع بالنــسبة لهــذه الــشهادات عنــد تعــدیل نظــ المفقــودة أو التالفــة
  :٣٢مادة 

  .١٩٩٨/ ١ /١٨ في) مكرر (٣ الجریدة الرسمیة العدد – ١٩٩٨ لسنة ٣مستبدلة بالقانون رقم * 
ً، ویجـوز أن یحـدد النظـام رأس المـال مرخـصا بـه یجـاوز رأس  یكـون للشركة رأس مـال مـصدر

ًتنفیذیـة حـدا أدنـى ، كما یجوز أن تحدد اللائحة ال المال المصدر بما لا یزید على عشرة أمثاله
، وكـذلك لمـا   معینة مـن النـشاطًلرأس المال المصدر بالنسبة إلى الشركات التي تمارس أنواعا

 . ًیكون مدفوعا منه عند التأسیس



 

%) ١٠(ًویشترط أن یكون رأس المال المصدر مكتتبا فیه بالكامل وأن  یقوم كـل مكتتـب بـأداء 
خــلال مـدة لا تجــاوز ثلاثــة ) %٢٥(دیــة تـزاد إلــى ســمیة للأسـهم النقعلـى الأقــل مـن القیمــة الا

، علـى أن یـسدد بـاقي هـذه القیمــة خـلال مـدة لا تزیـد علــى  أشـهر مـن تـاریخ تأسـیس الــشركة
 . خمس سنوات من تاریخ تأسیس الشركة

 . وتحدد اللائحة التنفیذیة إجراءات تداول الأسهم قبل أداء قیمتها بالكامل
  :٣٣مادة 

  .١٩٩٨/ ١ /١٨ في) مكرر (٣  الجریدة الرسمیة العدد– ١٩٩٨ لسنة ٣قم مستبدلة بالقانون ر* 
، كمـا  یجوز بقرار من الجمعیة العامة غیر العادیة زیـادة رأس المـال المـصدر أو المـرخص بـه

یجوز بقرار من مجلس الإدارة زیادة رأس المال المصدر في حدود رأس المال المرخص به فـي 
 . حالة وجوده
  .٢٠١٨/ ١ /١٦في ) ط( مكرر ٢ العدد – الجریدة الرسمیة – ٢٠١٨ لسنة ٤ون رقم مسبتدلة بالقان

یجوز بقرار من الجمعیة العامة العادیة بأغلبیة الأسهم الممثلة في الاجتماع زیـادة رأس المـال 
المصدر ، كما یجوز بقرار من مجلـس الإدارة زیـادة رأس المـال المـصدر فـي حـدود رأس المـال 

الـة وجـوده ، وتـستثنى الـشركات المقیـدة أوراقهـا المالیـة بإحـدى البورصـات المرخص به في ح
 .المصریة من ذلك 

وفـــى جمیـــع الأحـــوال لا یجـــوز زیـــادة رأس المـــال المـــصدر قبـــل ســـداده بالكامـــل إلا بقـــرار مـــن 
 الزیـادة مـا لا یقـل عـن النـسبة فـي المكتتبـون ي، وبـشرط أن یـؤد الجمعیة العامة غیر العادیـة

، وأن یـــؤدوا بـــاقي القیمـــة فـــي ذات   أداؤهـــا مـــن رأس المـــال المـــصدر قبـــل زیادتـــهالتـــي تقـــرر
 . المواعید التي تتقرر للوفاء بباقي قیمة رأس المال المصدر

ــــرار ًویجب أن تـتم زیـادة رأس المـال المـصدر فعـلا خـلال الـسنوات الـثلاث التالیـة  لــــصدور الق
ٕأطـول والا صــار در قبـل زیادتـه أیهمـا المرخص بالزیادة أو خلال مـدة سـداد رأس المـال المـص

 . ًالقرار المرخص بالزیادة لاغیا
 : ٣٤مادة 

لا یجوز إنشاء حصص تأسیس أو حصص أرباح إلا مقابل التنازل عن التزام منحته الحكومـة 
 . أو حق من الحقوق المعنویة



 

جمعیـة ًویجب أن یتـضمن نظـام الـشركة بیانـا بمقابـل تلـك الحـصص والحقـوق المتعلقـة بهـا ولل
 فــيالعامـة للــشركة الحــق فــي إلغائهـا مقابــل تعویــــض عـــادل تحـدده اللجنــة المنــصوص علیهــا 

 ثلث مدة الشركة أو عـشر سـنوات مالیـة علـى الأكثـر مـن تـاریخ يوذلك بعد مض) ٢٥(المادة 
 .  وقت بعد ذلكأي في، ما لم ینص نظام الشركة على مدة أقصر أو  إنشاء تلك الحصص
مــن الأربــاح الــصافیة بعــد حجــز % ١٠ص لهــذه الحــصص مــا یزیــد علــى ولا یجــوز أن یخــص

 . على الأقل بصفة ربح لرأس المال% ٥ ووفاء القانوني الاحتیاطي
،  وعند حل الشركة وتصفیتها لا یكون لأصحاب هذه الحصص أي نصیب فـي فـائض التـصفیة

 . نونولا تسري أحكام هذه الفقرة على الشركات القائمة وقت العمل بهذا القا
 : ٣٥مادة 

ــسبة إلــى الــشركات  ــيلا یجــوز إصــدار أســهم تمتــع إلا بالن  یــنص نظامهــا علــى اســتهلاك الت
، بسبب تعلق نشاط الشركة بالتزام باستغلال مورد من موارد  أسهمها قبل انقضاء أجل الشركة

ه ، أو بوجــه مـن أوجــ الثـروة الطبیعیـة أو مرفــق مـن المرافـق العامــة ممنـوح لهــا لمـدة محـدودة
 . الاستغلال مما یستهلك بالاستعمال أو یزول بعد مدة معینة

ویجوز أن ینص النظام على تقریر بعض الامتیازات لـبعض أنـواع الأسـهم وذلـك فـي التـصویت 
، على أن تتساوى الأسهم من نفس النوع فـي الحقـوق والممیـزات  أو الأرباح أو ناتج التصفیة

 الممیزات أو القیود المتعلقة بنوع مـن الأسـهم إلا بقـرار ، ولا یجوز تعدیل الحقوق أو أو القیود
 .  یتعلق التعدیل بهالذي نوع الأسهم حاملي ثلثيمن الجمعیة العامة غیر العادیة وبموافقة 

  .٢٠١٨/ ١ /١٦في ) ط( مكرر ٢ العدد – الجریدة الرسمیة – ٢٠١٨ لسنة ٤مسبتدلة بالقانون رقم 
بعض الامتیازات لـبعض أنـواع الأسـهم وذلـك فـي التـصویت ویجوز أن ینص النظام على تقریر 

ـــــــــــــــــــــــــوق أو الأربــاح أو نــاتج التــصفیة ، علــى أن تتــساوى الأســهم مــن ذات النــوع فــي  الحق
كمــــــا لا یجــــــوز والممیزات والقیود ، ولا یجـوز الجمـع بـین امتیـازي التـصویت ونـاتج التـصفیة 

لأسـهم إلا بقـرار مـن الجمعیـة العامـة تعدیل الحقوق أو الممیزات أو القیود المتعلقـة بنـوع مـن ا
 .غیر العادیة وبموافقة ثلثي حاملي نوع الأسهم الذي یتعلق التعدیل به

 عنـد التأسـیس شـروط وقواعـد الأسـهم – نظـام الـشركة –وفى جمیع الأحوال یجب أن یتـضمن 
 بــذلك ً، ولا یجــوز زیــادة رأس المــال بأســهم ممتــازة إلا إذا كــان النظــام یــرخص ابتــداء الممتــازة

 . وبعد موافقة الجمعیة العامة غیر العادیة



 

  .٢٠١٨/ ١ /١٦في ) ط( مكرر ٢ العدد – الجریدة الرسمیة – ٢٠١٨ لسنة ٤مسبتدلة بالقانون رقم 
وفي جمیع الأحوال ، لا یجوز إصدار أسهم ممتـازة أو زیـادة رأس المـال بأسـهم ممتـازة إلا بعـد 

غلبیــة ثلاثــة أربــاع أســهم الــشركة قبــل الزیــادة وتعــدیل موافقــة الجمعیــة العامــة غیــر العادیــة بأ
 .النظام الأساسي للشركة بما یتفق والأحكام الواردة بالفقرة الثانیة من هذه المادة 

 . وتحدد اللائحة التنفیذیة الضوابط والأوضاع والشروط الخاصة بإصدار الأسهم الممتازة
  :٣٦مادة 

  .١٩٩٨/ ١ /١٨ في) مكرر (٣ الجریدة الرسمیة العدد – ١٩٩٨ لسنة ٣بموجب بالقانون رقم ملغاة * 
  :٣٧مادة 

  .١٩٩٨/ ١ /١٨ في) مكرر (٣ الجریدة الرسمیة العدد – ١٩٩٨ لسنة ٣مستبدلة بالقانون رقم * 
، فیجب أن یتم ذلـك عـن طریـق أحـد البنـوك المـرخص  إذا طرحت أسهم الشركة للاكتتاب العام

 تلقي الاكتتابات أو عن طریق الـشركات التـي تنـشأ لهـذا الغـرضلها بقرار من وزیر الاقتصاد ب
بعد موافقـة الهیئـة العامـة لـسوق ا بالتعامل في الأوراق المالیة و، أو الشركات التي یرخص له

 . المال
وفـي حالـة عـدم تغطیـة الاكتتــاب فـي المـدة المحـددة لـه یجــوز للبنـوك أو الـشركات التـي تلقــت 

ــة كــل أو بعــض  ــان الاكتتــاب تغطی ــاب إذا ك ــه مــن الأســهم المطروحــة للاكتت ــتم تغطیت ــم ی مــا ل
، ولهـا أن تعیـد طـرح مـا اكتتبـت فیـه للجمهـور دون التقیـد بـإجراءات وقیـود  مرخصا لهـا بـذلك

 . تداول الأسهم المنصوص علیها في هذا القانون
 . وتحدد اللائحة التنفیذیة إجراءات وشروط تطبیق أحكام هذه المادة

 : ٣٨ة دما
بالكیفیـــــة التـــــي جــاوز الاكتتــاب عــدد الأســهم المطروحــة وجــب توزیعهــا بــین المكتتبــین إذا 

ــــا كــــان عــــدد یحددها نظام الـشركة علـي ألا یترتـب علـي ذلـك إقـصاء المكتتـب فـي الـشركة  ًأی
 . ، ویراعى جبر الكسور لصالح صغار المكتتبین الأسهم التي اكتتب فیها

  :٣٩مادة 
  .١٩٩٨/ ١ /١٨ في) مكرر (٣ الجریدة الرسمیة العدد – ١٩٩٨ة  لسن٣مستبدلة بالقانون رقم * 

ًیكون للشركة سـنة مالیـة یعینهـا النظـام وتعـد عنهـا قـوائم مالیـة طبقـا لمعـاییر المحاسـبة التـي 
، ویجـوز أن یـنص نظـام الـشركة علـى إعـداد قـوائم مالیـة  یصدر بهـا قـرار مـن وزیـر الاقتـصاد



 

شــهر علــى أنــه یجــب علــى الــشركة التــي یكــون غرضــها دوریــة لهــا لا تقــل مــدتها عــن ثلاثــة أ
الاشتراك في تأسیس شركات أخرى أو الاشتراك فیها على أي وجه أن تعد قـوائم مالیـة مجمعـة 

 . عن تلك الشركات
 : ٤٠مادة 

الأرباح الصافیة هي الأرباح الناتجة عن العملیات التي باشرتها الشركة وذلك بعد خصم جمیع 
حقیق هـذه الأربـاح وبعـد حـساب وتجنیـب كافـة الاسـتهلاكات والمخصـصات التكالیف اللازمة لت

ــة صــورة مــن  ــع بأی ــل إجــراء أي توزی ــي تقــضي الأصــول المحاســبیة بحــسابها وتجنیبهــا قب الت
 .الصور

ًویجنب مجلـس الإدارة مـن صـافى الأربـاح المـشار إلیهـا فـي الفقـرة الـسابقة جـزءا مـن عـشرین 
، ویجــوز للجمعیــة العامــة وقــف تجنیــب هــذا الاحتیــاطي  علــى الأقــل لتكــوین احتیــاطي قــانوني

 .  إذا بلغ ما یساوي نصف رأس المالالقانوني
 . تغطیة خسائر الشركة وفى زیادة رأس المال في القانوني الاحتیاطيویجوز استخدام 

 نظــام الــشركة علــي تجنیــب نــسبة معینــة مــن الأربــاح الــصافیة لتكــوین فــيویجــوز أن یــنص 
 . احتیاطي نظامي

ًواذا لم یكن الاحتیاطي النظامي مخصصا لأغراض معینة منـصوص علیهـا فـي نظـام الـشركة ٕ  ،
 علــى اقتــراح مجلــس الإدارة أن تقــرر اســتخدامه فیمــا یعــود ًجــاز للجمعیــة العامــة العادیــة بنــاء

 . بالنفع على الشركة أو على المساهمین
 .تكوین احتیاطیات أخرى  على اقتراح مجلس الإدارة ًكما یجوز للجمعیة العامة بناء

ویجوز بموافقة الجمعیة العامة توزیع نسبة مـن الأربـاح الـصافیة التـي تحققهـا الـشركة نتیجـة 
عــــــــدم تمكــــــــین بیع أصـل مـن الأصـول الثابتـة أو التعـویض عنـه بـشرط ألا یترتـب علـى ذلـك 

 . الشركة من إعادة أصولها إلى ما كانت علیه أو شراء أصول ثابتة جدیدة
 توزیـع كـل أو بعـض فـين ینص نظام الـشركة علـى أن یكـون للجمعیـة العامـة الحـق ویجوز أ"

هـا ً تعدها الشركة علـى أن یكـون مرفقـا بالتي تكشف عنها القوائم المالیة الدوریة التيالأرباح 
  ."تقریر عنها من مراقب الحسابات

 ٣ الجریـدة الرسـمیة العـدد – ١٩٩٨ لسنة ٣الفقرة الأخیرة مضافة بموجب المادة الثانیة من القانون رقم * 
  .١٩٩٨/ ١ /١٨ في) مكرر(



 

 
  :٤١مادة 

 ً الأربـاح التـي یتقـرر توزیعهـا تحـدده الجمعیـة العامـة بنـاءفـيیكون للعـاملین بالـشركة نـصیب 
مــن هــذه الأربــاح ولا یزیــد علــى مجمــوع %) ١٠(علــي اقتــراح مجلــس الإدارة بمــا لا یقــل عــن 

وتبین اللائحة التنفیذیـة كیفیـة توزیـع مـا یزیـد علـى نـسبة .  كةالأجور السنویة للعاملین بالشر
 .  تعود علیهم بالنفعالتيالمشار إلیها من الأرباح على العاملین والخدمات % ١٠الـ 

ولا تخل أحكام الفقـرة الـسابقة بنظـام توزیـع الأربـاح المطبـق علـى الـشركات القائمـة وقـت نفـاذ 
 . م المشار إلیهاهذا القانون إذا كان أفضل من الأحكا

  :٤٢مادة 
 مـن الأربـاح الـصافیة بعـد أداء المبـالغ ىتقرر الجمعیـة العامـة العادیـة كیفیـة اسـتخدام مـا تبقـ

ــيالمــشار إلیهــا  ــأة أعــضاء مجلــس الإدارة مــن ف ــسابقة وبالنــسبة المخصــصة لمكاف  المــواد ال
 . الأرباح الصافیة

 غیــر فـي المـواد الـسابقة فـي إلیهـا  الاحتیاطیـات والمخصـصات المــشارفـيولا یجـوز التـصرف 
 . الأبواب المخصصة لها إلا بموافقة الجمعیة العامة

 
  :٤٣مادة 

لا یجـــوز توزیـــع الأربـــاح إذا ترتـــب علـــي ذلـــك منـــع الـــشركة مـــن أداء التزاماتهـــا النقدیـــة فـــي 
 .مواعیدها

ــرار صــادر بالمخا ــشركة أن یطلبــوا مــن المحكمــة المختــصة إبطــال أي ق ــدائني ال لفــة ویكــون ل
ــرة الــسابقة ــام الفق ــوا علــى  لأحك ــذین وافق ــــــــــــــــــــــــــع ، ویكــون أعــضاء مجلــس الإدارة ال التوزی

 . مسئولین بالتضامن قبل الدائنین في حدود مقدار الأرباح التي أبطل توزیعها
كما یجوز الرجوع على المساهمین الذین علموا بأن التوزیع قـد تـم بالمخالفـة لهـذه المـادة فـي 

 . تي قبضوهاحدود مقدار الأرباح ال
  :٤٤مادة 

ــة العامــة  ــرار الجمعی ــاح بمجــرد صــدور ق یــستحق كــل مــن المــساهم والعامــل حــصته فــي الأرب
 . بتوزیعها



 

وعلــى مجلــس الإدارة أن یقــوم بتنفیــذ قــرار الجمعیــة العامــة بتوزیــع الأربــاح علــى المــساهمین 
 .والعاملین خلال شهر على الأكثر من تاریخ صدور القرار

 علي وجه یتفق مع أحكـام هـذا القـانون -هم أو العامل برد الأرباح التي قبضها ولا یلزم المسا
 .  ولو منیت الشركة بخسائر في السنوات التالیة-

  تداول الأســهم-٢
  :٤٥مادة 

، كمـا لا یجـوز  لا یجوز تداول حصص التأسیس والأسهم التي تعطى مقابـل الحـصص العینیـة
سو الشركة قبل نـشر المیزانیـة وحـساب الأربـاح والخـسائر  یكتتب فیها مؤسالتيتداول الأسهم 

 ً عشر شهراإثنىوسائر الوثائق الملحقة بها عن سنتین مالیتین كاملتین لا تقل كل منهما عن 
 .من تاریخ تأسیس الشركة 

  .٢٠١٨/ ١ /١٦في ) ط( مكرر ٢ العدد – الجریدة الرسمیة – ٢٠١٨ لسنة ٤مسبتدلة بالقانون رقم 
 لــسنة ٧٢مــن قــانون الاســتثمار الــصادر بالقــانون رقــم ) ٥٣(خــلال بحكــم المــادة مــع عــدم الإ

 ، لا یجوز تداول حصص التأسیس والأسـهم التـي تعطـى مقابـل الحـصص العینیـة قبـل ٢٠١٧
ًنشر القوائم المالیة للشركة عن سنتین كاملتین لا تقل كل منهما عـن اثنـى عـشر شـهرا تبـدآن 

 .دد اللائحة التنفیذیة القواعد والشروط اللازمة لذلك من تاریخ تأسیس الشركة ، وتح
ویحظر خـلال هـذه المـدة فـصل قـسائم الأسـهم والحـصص مـن كعوبهـا الأصـلیة ویوضـع علیهـا 

 .  التي تم بهاوالإدارةطابع یدل على نوعها وتاریخ تأسیس الشركة 
  .٢٠١٨/ ١ /١٦في ) ط( مكرر ٢ العدد – الجریدة الرسمیة – ٢٠١٨ لسنة ٤مسبتدلة بالقانون رقم 

وفیما عدا حصص التأسیس والأسهم المشار إلیها بالفقرة الأولى ، یكون تداول أسـهم شـركات 
رأس المـــــــــــــــــال ًالمساهمة وفقا للقواعد والإجراءات التـي ینظمهـا هـذا القـانون وقـانون سـوق 

 .ًوالقرارات الصادرة تنفیذا له 
 أن یتم بطریق الحوالة نقل ملكیة الأسهم -  استثناء من الأحكام المتقدمة-، یجوز  ومع ذلك

التي یكتتب فیها مؤسسو الشركة من بعضهم لبعض أو مـنهم إلـى أحـد أعـضاء مجلـس الإدارة 
إذا احتــاج إلــى الحــصول علیهــا لتقــدیمها كــضمان لإدارتــه أو مــن ورثــتهم إلــى الغیــر فــي حالــة 

 . الوفاة



 

لشركة فـي كل زیادة في رأس المال قبـل  أحكام هذه المادة على ما یكتتب فیه مؤسسو اسريوت
 ) .١(انقضاء الفترة المنصوص علیها في الفقرة 

  :٤٦مادة 
  .١٩٩٨/ ٦ /١١ في) تابع (٢٤ الجریدة الرسمیة العدد – ١٩٩٨ لسنة ١٥٩مستبدلة بالقانون رقم * 

م بأزیـد لا الأسـهلا یجـوز تـداول شـهادات الاكتتـاب و،  مع عدم الإخلال بأحكام المـادة الـسابقة
 مقابـل نفقـات الإصـدار وذلـك فـي – عنـد الاقتـضاء - ًمن القیمة التي صدرت بها مضافا إلیها

الفتــرة الــسابقة علــى قیــد الــشركة فــي الــسجل التجــاري بالنــسبة إلــى شــهادات الاكتتــاب أو فــي 
سـهم بة إلـى الأالفترة التالیة لتاریخ القید حتى نشر القوائم المالیة عن سنة مالیة كاملـة بالنـس

 . الإجراءات التي یصدر بها قرار من وزیر الاقتصادإلا وفقا للشروط و
 : ٤٧مادة 

 تصدر بطریق الاكتتاب العام خـلال سـنة التيیجب أن تقدم أسهم شركات المساهمة وسنداتها 
 مـصر لتقیـد فـيعلى الأكثر من تاریخ قفل باب الاكتتـاب إلـى جمیـع بورصـات الأوراق المالیـة 

 .  لوائح تلك البورصاتفيًرها طبقا للشروط والأوضاع المنصوص علیها  جداول أسعافي
 الـذيًویكون عضو مجلس الإدارة المنتدب مسئولا عن تنفیذ أحكام هذه المادة وعـن التعـویض 

 . یستحق بسبب مخالفتها عند الاقتضاء
  :٤٨مادة 

  .١٩٩٨/ ١ /١٨ في) مكر (٣ الجریدة الرسمیة العدد – ١٩٩٨ لسنة ٣مستبدلة بالقانون رقم * 
إذا حــصلت الــشركة بأیــة طریقــة علــى جانــب مــن أســهمها تعــین علیهــا أن تتــصرف فــي هــذه 

ٕ، والا التزمـت بإنقـاص رأسـمالها  الأسهم للغیر في مدة أقصاها سنة من تاریخ حصولها علیها
 . بمقدار القیمة الاسمیة لتلك الأسهم وبإتباع الإجراءات المقررة لذلك

نـــــــصیبهم فـــــــي راء بعـض أسـهمها لتوزیعهـا علـى العـاملین بهـا كجـزء مـن ویجوز للـشركة شـ
 .الأرباح

 :ًمكررا  ٤٨مادة 
  .٢٠٠٥/ ٦ /٢١في ) مكرر (٢٤ العدد – الجریدة الرسمیة – ٢٠٠٥ لسنة ٩٤مضافة بالقانون * 

مع عدم الإخلال بالنظام القانوني لتوزیع الأرباح ، یجوز أن یتضمن النظـام الأساسـي للـشركة 
ًما أو أكثر لإثابة أو تحفیـز العـاملین والمـدیرین بالـشركة مـن خـلال تملكهـم بطریـق مباشـر نظا



 

ــي تحــددها  ــا للطــرق والقواعــد والإجــراءات الت ــك وفق ــر مباشــر لجــزء مــن أســهمها ، وذل ًأو غی
اللائحة التنفیذیة لهـذا القـانون ، وتتـولى الهیئـة العامـة لـسوق المـال إعـداد النمـاذج ومراجعـة 

 .لتي یتم إبرامها في هذا الشأن العقود ا
  .٢٠١٨/ ١ /١٦في ) ط( مكرر ٢ العدد – الجریدة الرسمیة – ٢٠١٨ لسنة ٤مسبتدلة بالقانون رقم 

مـن إجمـالي %) ١٠(لا یجوز أن تحصل الشركة بأي طریقـة علـى جانـب مـن أسـهمها یجـاوز 
 .الأسهم المصدرة 

هم في الحدود المشار إلیهـا بـالفقرة ویجب على الشركة في حالة حصولها على جانب من الأس
الأولى ، إخطار الهیئة بذلك في موعـد لا یجـاوز ثلاثـة أیـام عمـل ، ویتعـین علیهـا أن تتـصرف 
ٕفیها للغیر في مدة لا تجاوز سنة من تاریخ حصولها علیها والا وجب علیها إنقـاص رأسـمالها 

 التــي تحــددها اللائحــة التنفیذیــة ًبمقـدار القیمــة الأســمیة لتلــك الأســهم ، وذلــك وفقــا للإجــراءات
 .لهذا القانون 

ًواذا تقاعــست الــشركة عــن القیــام بإنقــاص رأســمالها وفقــا للفقــرة الثانیــة ، تولــت الهیئــة اتخــاذ  ٕ
ًإجراءات إنقاص رأسمال الشركة بعد مضي ثلاثین یوما من تاریخ إنذارها بذلك طبقا للإجراءات  ً

 .قانون التي تحددها اللائحة التنفیذیة لهذا ال
ــام الــشركة بالتــصرف فــي الأســهم المــشار إلیهــا للــشركات التابعــة أو  ًولا یعــد تــصرفا للغیــر قی ُ

 .المرتبطة بها 
وفي جمیع الأحوال ، لا یكـون للأسـهم المـشار إلیهـا حـق التـصویت أو الحـصول علـى الأربـاح 

لــلازم عنــد توزیعهــا ، وتــستنزل مــن إجمــالي أســهم الــشركة عنــد حــساب الحــضور والنــصاب ا
 .للتصویت في الجمعیة العامة ، وذلك إلى حین التصرف فیها 

ـــــــــــــــــــــــــــشركة وتنظم اللائحة التنفیذیة لهذا القانون إجراءات التصرف في الأسهم ، وعلاقة  ال
 .بالشركات التابعة أو المرتبطة بها 

ن بهــا كجــزء مــن نــصیبهم فــي ویجــوز للــشركة شــراء بعــض أســهمها لتوزیعهــا علــى العــاملی
 .الأرباح

  إصدار السندات–٣
  :٤٩مادة 



 

وتكــون هـذه الــسندات قابلــة للتـداول ولا یجــوز إصــدار .  یجـوز للــشركة إصــدار سـندات اســمیة
هذه السندات إلا بقرار مـن الجمعیـة العامـة وبعـد أداء رأس المـال المـصدر بالكامـل وبـشرط ألا 

 لآخــر میزانیــة ًتزیــد قیمتهــا علــى صــافى أصــول الــشركة حــسبما یحــدده مراقــب الحــسابات وفقــا
 . وافقت علیها الجمعیة العامة

فیجــب أن یــتم ذلــك بعــد .   تــصدرها الــشركة للاكتتــاب العـامالتـيوٕاذا طـرح جانــب مــن الــسندات 
موافقــة الهیئــة العامــة لــسوق المــال عــن طریــق أحــد البنــوك المــرخص لهــا بقــرار مــن الــوزیر 

 فـي یرخص لها بالتعامـل التيأو  تنشأ لهذا الغرض التي الاكتتاب أو الشركات بتلقيالمختص 
 . الأوراق المالیة

 الـسندات بنـشرة تـشمل البیانـات والإجـراءات وطریقـة فـيوتكون دعوة الجمهور للاكتتاب العـام 
 .  تحددها اللائحة التنفیذیةالتيالنشر 

 حالـــة مخالفـــة أحكـــام الفقـــرة الـــسابقة أن یطلـــب مـــن المحكمـــة فـــي مـــصلحة ذيویكـــون لكـــل 
ً الـشركة بـرد قیمـة الـسندات فـورا فـضلا عـن مـسئولیتها عـن مالـزإو.  الاكتتـابالمختصة إبطـال  ً
 .  أصابهالذيتعویض الضرر 

وتبین اللائحـة التنفیذیـة مـا تـضمنه شـهادات الـسندات مـن بیانـات وكیفیـة اسـتبدال الـشهادات 
 . المفقودة أو التالفة أو ما یتبع بالنسبة لهذه الشهادات عند تعدیل نظام الشركة

  :٥٠دة ما
استثناء من أحكام المادة السابقة یجوز للـشركة إصـدار سـندات قبـل أداء رأس المـال المـصدر 

 : الحالات الآتیة فيبالكامل 
 إذا كانت السندات مضمونة بكامل قیمتها برهن لـه الأولویـة علـى ممتلكـات الـشركة  )أ(

. 
 . السندات المضمونة من الدولة )ب(
 مجـــال فـــي تعمــل التـــيبالكامـــل مــن البنـــوك أو الــشركــات الــسندات المكتتـــب فیهــا  )ج(

 . ٕالأوراق المالیة وان أعادت بیعها
 یرخص لها لـذلك بقـرار التي والشركات العقاريالشركات العقاریة وشركات الائتمان  ) د(

 علـى عــرض الهیئــة ًمـن الــوزیر المخـتص ویجــوز بقـرار مــن الــوزیر المخـتص بنــاء



 

 سندات بقیمة تجاوز صافى أصـولها إصدار فيلها العامة لسوق المال أن یرخص 
 .  یصدر بها هذا القرارالتي الحدود فيوذلك 

 
 

  :٥١مادة 
 التـي المـدة يیجوز أن تتـضمن شـروط إصـدار الـسندات قابلیتهـا للتحویـل إلـى أسـهم بعـد مـض

 .  نشرة الاكتتاب ویتم التحویل بموافقة صاحب السندفيتحددها الشركة 
 . كام هذه المادة مراعاة القواعد المقررة لزیادة رأس المالویشترط لتطبیق أح

  :٥٢مادة 
 الــشركة فــي الواحــد الإصــدارتــشكل جماعــة لحملــة الــسندات تــضم جمیــع حملــة الــسندات ذات 

 قـانونيویكون غرض هذه الجماعة هو حمایة المصالح المشتركة لأعضائها ویكون لها ممثـل 
 اللائحـة التنفیذیـة في بحسب الشروط والأوضاع المبینة یتم اختیاره وعزله.  من بین أعضائها

ــه مــصلحة .  ــه أیــة علاقــة مباشــرة أو غیــر مباشــرة بالــشركة أو أن تكــون ل بــشرط ألا یكــون ل
 .  السنداتحامليتتعارض مع مصلحة 

ویتعین إخطار الجهة الإداریة المختصة بتشكیل هذه الجماعة واسم ممثلها وصور من قراراتها 
 مواجهــة فــي الجماعــة مــا تقتــضیه حمایــة المــصالح المــشتركة للجماعــة ســواء ویباشــر ممثــل

 اجتمـاع فـي حدود مـا تتخـذه الجماعـة مـن قـرارات فيوذلك .  الشركة أو الغیر أو أمام القضاء
 . صحیح

ٕوتحــدد اللائحــة التنفیذیــة أوضــاع واجــراءات دعــوة الجماعــة للانعقــاد ومــن لــه حــق الحــضور 
ـــة الانعقـــاد ومكانـــه  ـــة الجماعـــة بالـــشركة والجهـــات وكیفی  . الإداریةوالتـــصویت وعلاق

ٕویكون لممثل الجماعة حق حضور اجتماعات الجمعیـة العامـة للـشركة وابـداء ملاحظاتـه دون 
أن یكون له صوت معدود كما یكون من حق ممثل الجماعة عرض قرارات وتوصـیات الجماعـة 

 . على مجلس الإدارة أو الجمعیة العامة للشركة
  إدارة الشركة- ًثانیا

  وحمایة المتعاملین مع الشركةبالإدارة الاختصاص – ١



 

  :٥٣مادة 
 مــن أي والمــوظفین أو الــوكلاء الــذین تعیــنهم الإدارةیكــون لكــل مــن الجمعیــة العامــة ومجلــس 

 حـدود نـصوص هـذا فـيوذلـك .  ، حق إجراء التـصرفات القانونیـة عـن الـشركة هاتین الجهتین
 . لوائحها الداخلیةالقانون وعقد الشركة و

 
  :٥٤مادة 

لمجلــس الإدارة كــل الــسلطات المتعلقــة بــإدارة الــشركة والقیــام بكافــة الأعمــال اللازمــة لتحقیــق 
، وذلك فیما عدا ما استثنى بـنص خـاص فـي القـانون أو نظـام الـشركة مـن أعمـال أو  غرضها

 . تصرفات تدخل في اختصاص الجمعیة العامة
ــة الع ــك یكــون للجمعی امــة أن تتــصدى لأي عمــل مــن أعمــال الإدارة إذا عجــز مجلــس ومــع ذل

الإدارة عن البت فیـه بـسبب عـدم اكتمـال نـصاب المجلـس لعـدم صـلاحیة عـدد مـن أعـضائه أو 
 . ، أو عدم إمكان الوصول إلى أغلبیة تؤید القرار تعمدهم عدم الحضور

أن تـــصدر ، أو   عمـــل یـــصدر عـــن مجلـــس الإدارةأيكمـــا یكـــون للجمعیـــة أن تـــصادق علـــى 
 .  اختصاص المجلسفي تدخل التيتوصیات بشأن الأعمال 

  :٥٥مادة 
 عمل أو تصرف یصدر من الجمعیة العامة أو مجلـس الإدارة أو إحـدى أيًیعتبر ملزما للشركة 

، أثنـاء ممارسـته لأعمـال الإدارة علـى الوجـه   الإدارةفـيلجانه أو من ینوب عنـه مـن أعـضائه 
ً مواجهة الشركة ولو كان التـصرف صـادرا في النیة أن یحتج بذلك ، ویكون لغیر حسن المعتاد

 . ً المقررة قانوناالإجراءاتبالتجاوز لسلطة مصدره أو لم تتبع بشأنه 
أوجــــــــه نــــــــشاط وفى جمیـع الأحـوال لا یجـوز للـشركة أن تـدفع مـسئولیتها عـن أیـة أعمـال أو 

 . ثل تلك الأعمال أو أوجه النشاط، بأن نظام الشركة لم یصرح لها بالقیام بم تمارسها بالفعل
  :٥٦مادة 

، مــا لــم یكــن   تــصرف یــصدر عــن أحــد موظفیهــا أو الــوكلاء عنهــاأيًلا یعتبــر ملزمــا للــشركة 
ًمرخـــصا بـــه صـــراحة أو ضـــمنا مـــن الجمعیـــة العامـــة أو مجلـــس الإدارة أو مـــن یفوضـــهم مـــن  ً

 .  بحسب الأحوالالإدارة فيأعضائه 



 

 تــصرف یجریــه أحــد بــأي مواجهــة الــشركة فــية أن یتمــسك ومــع ذلــك یكــون للغیــر حــسن النیــ
، إذا قدمتــه إحــدى الجهــات المــشار إلیهــا علــى أنــه یملــك ســلطة   الــشركة أو وكلائهــامــوظفي

 .  تعامله مع الشركةفي، واعتمد الغیر على ذلك  التصرف نیابة عنها
  :٥٧مادة 

عـاملین معهـا بـأن نـصوص  مواجهة الغیـر حـسن النیـة مـن المتفيلا یجوز للشركة أن تتمسك 
 . عقد الشركة أو لوائحها لم تتبع بشأن التصرف

 الـشركة أو غیـرهم مـدیريكما لا یجوز لها أن تحتج بأن مجلـس إدارتهـا أو بعـض أعـضائه أو 
،   یتطلبـه القـانون أو نظـام الـشركةالـذيمن الموظفین أو الوكلاء لم یـتم تعییـنهم علـى الوجـه 

 التـي الـشركات فـي مثـل وضـعهم فيد المعتاد بالنسبة لمن كان  حدوفيطالما كانت تصرفاتهم 
 .  تقوم به الشركةالذيتمارس نوع النشاط 

  :٥٨مادة 
 مقـدوره أن یعلـم فـي من یعلم بالفعـل أو كـان – حكم المواد السابقة في –لا یعتبر حسن النیة 

راد التمـسك بـه  التـصرف المـفـيبحسب موقعه بالشركة أو علاقته بها بأوجه النقص أو العیب 
 .  مواجهة الشركةفي

 إحـــدى، لمجـــرد نـــشرها أو شـــهرها  ًولا یعتبـــر الـــشخص عالمـــا بمحتویـــات أیـــة وثیقـــة أو عقـــد
 .  هذا القانونفيالوسائل المنصوص علیها 

  الجمعیة العامة- ٢
  :٥٩مادة 

 . حضور الجمعیة العامة للمساهمین بطریق الأصالة أو النیابة فيلكل مساهم الحق 
مجلــــــــس الإدارة  یجوز لمساهم من غیر أعضاء مجلس الإدارة أن ینیب عنه أحـد أعـضاء ولا
 .  حضور الجمعیات العامةفي

 . ً وأن یكون الوكیل مساهماكتابي توكیل فيویشترط لصحة النیابة أن تكون ثابتة 
  .٢٠١٨/ ١ /١٦في ) ط( مكرر ٢ العدد – الجریدة الرسمیة – ٢٠١٨ لسنة ٤مسبتدلة بالقانون رقم 

لكل مساهم الحق في حضور الجمعیة العامة للمساهمین بطریق الأصالة أو الإنابة ، ویشترط 
 .لصحة الإنابة أن تكون ثابتة بموجب توكیل أو تفویض كتابي 



 

ُولا یجوز للمساهم مـن غیـر أعـضاء مجلـس الإدارة أن ینیـب عنـه أحـد أعـضاء مجلـس الإدارة 
 .في حضور الجمعیة العمومیة 

ُاللائحة التنفیذیة لهذا القانون الضوابط التـي تتبـع فـي الإنابـة ، سـواء كـان النائـب مـن وتحدد 
 .المساهمین أو من غیرهم 

 
 
 

  :٦٠مادة 
ًیجب أن یكـون مجلـس الإدارة ممـثلا فـي الجمعیـة العامـة بمـا لا یقـل عـن العـدد الواجـب تـوافره 

هـا عـدد أعـضاء مجلـس الإدارة ، وذلك فـي غیـر الأحـوال التـي یـنقص فی لصحة انعقاد جلساته
 . ولا یجوز التخلف عن حضور الاجتماع بغیر عذر مقبول.  عن ذلك

وفي جمیـع الأحـوال لا یبطـل الاجتمـاع إذا حـضره ثلاثـة مـن أعـضاء مجلـس الإدارة علـى الأقـل 
، وذلـك إذا  یكون من بیـنهم رئـیس مجلـس الإدارة أو نائبـه أو أحـد الأعـضاء المنتـدبین لـلإدارة

 . للاجتماع الشروط الأخرى التي یتطلبها القانون واللائحة التنفیذیة توافر
،  ، ولم یتوافر نـصاب مجلـس الإدارة فـي الاجتمـاع ًفإذا كان نصاب اجتماع المساهمین قانونیا

 توقیـع غرامـة مالیـة علـى أعـضاء مجلـس الإدارة الـذین في هذه الحالة النظر فيجاز للجمعیة 
 عـزلهم وانتخـاب فـي، فـإذا تكـرر غیـابهم جـاز لجمعیـة أن تنظـر  للم یحضروا بغیر عـذر مقبـو

 .   غیرهم ثم تدعى الجمعیة لاجتماع آخر
 .  اللائحة التنفیذیةفي المتعلقة بحضور المساهمین الجمعیة العامة الإجراءاتوتنظم 

  :٦١مادة 
كـان اللـذین تنعقد الجمعیة العامة للمـساهمین بـدعوة مـن رئـیس مجلـس الإدارة فـي الزمـان والم

  الثلاثـةالـستة، ویجب أن تعقد الجمعیة مرة على الأقل فـي الـسنة خـلال  یعینهما نظام الشركة
 . أشهر التالیة لنهایة السنة المالیة للشركة

فـي ) ط( مكرر ٢ العدد – الجریدة الرسمیة – ٢٠١٨ لسنة ٤ًتم استبدال الثلاثة بدلا من الستة بموجب القانون رقم 
٢٠١٨/ ١ /١٦.  

 . ولمجلس الإدارة أن یقرر دعوة الجمعیة العامة كلما دعت الضرورة إلى ذلك



 

وعلى مجلس الإدارة أن یـدعو الجمعیـة العامـة العادیـة إلـى الانعقـاد إذا طلـب إلیـه ذلـك مراقـب 
، بـشرط أن  مـن رأس مـال الـشركة علـى الأقـل% ٥، أو عدد مـن المـساهمین یمثـل  الحسابات

، ولا یجـوز  یودعوا أسهمهم مركز الشركة أو أحد البنـوك المعتمـدةیوضحوا أسباب الطلب وأن 
 . سحب هذه الأسهم إلا بعد انفضاض الجمعیة

وتحــدد اللائحــة التنفیذیــة إجــراءات دعــوة الجمعیــة العامــة ومــا تــشتمل علیــه وكیفیــة إعلانهــا 
 .  یتعین أن تخطر بهاالتيونشرها ومواعیدها والجهات 

 
  :٦٢مادة 

 الأحـوال فـيات أو الجهة الإداریة المختـصة أن یـدعو الجمعیـة العامـة للانعقـاد لمراقب الحساب
، علـى الـرغم مـن وجـوب ذلـك ومـضي شـهر علـى   یتراخى فیها مجلس الإدارة عن الـدعوةالتي

 . تحقق الواقعة أو بدء التاریخ الذي یجب فیه توجیه الدعوة إلى الاجتماع
و الجمعیـة العامـة إذا نقـص عـدد أعـضاء مجلـس كما یكون للجهة الإداریـة المختـصة أن تـدع

، أو امتنع الأعضاء المكملـین لـذلك الحـد  الإدارة عن الحد الأدنى الواجب توافره لصحة انعقاده
 . عن الحضور وفى جمیع الأحوال تكون مصاریف الدعوة على نفقة الشركة

  :٦٣مادة 
 :العامة العادیة بما یأتي  تختص الجمعیة ونظام الشركةمع مراعاة أحكام هذا القانون 

) ط( مكـرر ٢ العـدد – الجریـدة الرسـمیة – ٢٠١٨ لـسنة ٤ ملغاة بموجب القانون رقم )ونظام الشركة( عبارة
  .٢٠١٨/ ١ /١٦في 

 . انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وعزلهم  )أ(
 .  إخلائه من المسئولیةفيمراقبة أعمال مجلس الإدارة والنظر  )ب(
 . المیزانیة وحساب الأرباح والخسائرالمصادقة على  )ج(
 .المصادقة على تقریر مجلس الإدارة عن نشاط الشركة  ) د(
 .الموافقة على توزیع الأرباح  )ه(
تـــصة أو المـــساهمون الـــذین كـــل مـــا یـــرى مجلـــس الإدارة أو الجهـــة الإداریـــة المخ ) و(

 .من رأس المال عرضه على الجمعیة العامة%) ٥(یملكون 
 .  ما ینص علیه القانون ونظام الشركةلكما تختص بك



 

  :٦٤مادة 
  .١٩٩٨/ ١ /١٨ في) مكرر (٣ الجریدة الرسمیة العدد – ١٩٩٨ لسنة ٣مستبدلة بالقانون رقم * 

ــة  ــة العامــة -علــى مجلــس الإدارة أن یعــد عــن كــل ســنة مالی ــد الجمعی  فــي موعــد یــسمح بعق
ً القوائم المالیة للشركة وتقریـرا -هائها  على الأكثر من تاریخ انتأشهرللمساهمین خلال ثلاثة 

 . عن نشاطها خلال السنة المالیة وعن مركزها المالي في ختام السنة ذاتها
 
 

  :٦٥مادة 
یجب على مجلس الإدارة أن ینشر المیزانیة وحـساب الأربـاح والخـسائر وخلاصـة وافیـة لتقریـره 

ة العامـة وتحـدد اللائحـة التنفیذیـة والنص الكامل لتقریر مراقـب الحـسابات قبـل اجتمـاع الجمعیـ
 . وسائل النشر ومواعیده

ویجوز إذا كان نظام الشركة یبیح ذلـك الاكتفـاء بإرسـال نـسخة مـن الأوراق المبینـة فـي الفقـرة 
الأولى إلى كل مساهم بطریق البریـد الموصـى أو بـأي طریقـة أخـرى تحـددها اللائحـة التنفیذیـة 

 . ومواعید إرسالها
  :٦٦مادة 

 اللائحة التنفیذیة ما یجب اطلاع المساهمین علیه قبل انعقاد الجمعیة العامة العادیة من تحدد
ــات رئــیس وأعــضاء مجلــس الإدارة وســائر المزایــا أو المرتبــات  ــات تتعلــق بمكافــآت ومرتب بیان

 یكون لأحدهم فیها مـصلحة تتعـارض مـع مـصلحة التي، والعملیات   حصلوا علیهاالتيالأخرى 
 . ذلك من البیانات المتعلقة بالتبرعات أو نفقات الدعایةالشركة وغیر 

 . كما تبین اللائحة أوضاع ومواعید ذلك
  :٦٧مادة 

ًلا یكــون انعقــاد الجمعیــة العامــة العادیــة صــحیحا إلا إذا حــضره مــساهمون یمثلــون ربــع رأس 
  المـالالمال على الأقل ما لم ینص نظام الشركة على نسبة أعلى بشرط ألا تجاوز نصف رأس

، وجب دعوة الجمعیة العامة إلى اجتماع ثـان  ، فإذا لم یتوافر الحد الأدنى في الاجتماع الأول
، ویجـوز أن یتـضمن نظـام الـشركة الاكتفــاء  ًیعقـد خـلال الثلاثـین یومـا التالیـة للاجتمــاع الأول

 . بالدعوة إلى الاجتماع الأول إذا حدد فیها موعد الاجتماع الثاني



 

  .٢٠١٨/ ١ /١٦في ) ط( مكرر ٢ العدد – الجریدة الرسمیة – ٢٠١٨ لسنة ٤انون رقم مسبتدلة بالق
ًلا یكــون انعقــاد الجمعیــة العامــة العادیــة صــحیحا إلا إذا حــضره مــساهمون یمثلــون ربــع رأس 
المال على الأقل ما لم ینص نظام الشركة على نسبة أعلى بشرط ألا تجاوز نصف رأس المـال 

ٍحد الأدنى في الاجتماع الأول ، وجب دعوة الجمعیة العامة إلى اجتماع ثـان ، فإذا لم یتوافر ال
ًیعقــد خــلال الثلاثــین یومــا التالیــة للاجتمــاع الأول ، ویجــوز أن تتــضمن الــدعوة إلــى الاجتمــاع  ُ
الأول تحدیــد موعــد الاجتمــاع الثــاني حــال عــدم اكتمــال النــصاب القــانوني مــا لــم یــنص النظــام 

 .خلاف ذلك الأساسي للشركة على 
ًویعتبر الاجتماع الثاني صحیحا أیا كان عدد الأسهم الممثلة فیه ً . 

 .  تتضمنهاالتيوتحدد اللائحة التنفیذیة إجراءات الدعوة ووسائلها والبیانات 
  .طلقة للأسهم الممثلة في الاجتماعوتصدر قرارات الجمعیة العامة بالأغلبیة الم

ت انعقــاد الجمعیــة ورئاســتها وكیفیــة اختیــار أمانــة الــسر كمــا تحــدد اللائحــة التنفیذیــة إجــراءا
 . ، وطریقة أخذ الأصوات وجامعي الأصوات

  :٦٨مادة 
  :یأتيتختص الجمعیة العامة غیر العادیة بتعدیل نظام الشركة مع مراعاة ما 

ًلا یجوز زیادة التزامات المساهمین ویقع باطلا كل قرار یصدر مـن الجمعیـة العامـة   )أ(
 . ً یستمدها بصفته شریكاالتيمن شأنه المساس بحقوق المساهم الأساسیة یكون 

 ولا الأصــليیجــوز إضــافة أغــراض مكملــة أو مرتبطــة أو قریبــة مــن غــرض الــشركة  )ب(
 .  إلا لأسباب توافق علیها الجهة الإداریة المختصةلأصليایجوز تغییر الغرض 

 – ١٩٩٨ لـسنة ٣مـستبدلة بالقـانون رقـم ] المختـصةإلا لأسباب توافق علیها الجهة الإداریة [عبارة * 
  .١٩٩٨/ ١ /١٨ في) مكرر (٣الجریدة الرسمیة العدد 

تقصیره أو حلها  إطالة أمد الـشركة أو فيیكون للجمعیة العامة غیر العادیة النظر  )ج(
ــر نــسبة الخــسارة  ــيقبــل موعــدها أو تغیی ــا أو الت ــشركة إجباری ــب علیهــا حــل ال ً یترت

 . ً وذلك أیا كانت أحكام النظامإدماج الشركة
لا تلزم موافقة الجمعیة العامة غیر العادیة على تعدیل النظام الأساسـي للـشركة فـي ) د( 

حالة قیام مجلس الإدارة بزیادة رأس المال المـصدر فـي حـدود رأس المـال المـرخص 
 .به ، ویجري مجلس الإدارة التعدیل اللازم في هذا الخصوص 



 

فــي ) ط( مكــرر ٢ العــدد – الجریــدة الرســمیة – ٢٠١٨ لــسنة ٤ بالقــانون رقــم مــضافة) د( البنــد 
٢٠١٨/ ١ /١٦.  

  :٦٩مادة 
إذا بلغـت خــسائر الــشركة نــصف رأس المــال المــصدر وجــب علــى مجلــس الإدارة أن یبــادر إلــى 

 . دعوة الجمعیة العامة غیر العادیة للنظر في حل الشركة أو استمرارها
  .٢٠١٨/ ١ /١٦في ) ط( مكرر ٢ العدد – الجریدة الرسمیة – ٢٠١٨لسنة  ٤مسبتدلة بالقانون رقم 

ًإذا بلغت خسائر الشركة نصف قیمة حقوق المساهمین وفقا لآخر قوائم مالیـة سـنویة للـشركة 
ــشركة أو  ، وجــب علــى مجلــس الإدارة دعــوة الجمعیــة العامــة غیــر العادیــة للنظــر فــي حــال ال

 .استمرارها 
  :٧٠مادة 

لجمعیة العامة غیر العادیة الأحكام المتعلقـة بالجمعیـة العامـة العادیـة بمراعـاة مـا تسري على ا
 :یأتي 

، وعلـى مجلـس   على دعـوة مجلـس الإدارةًتجتمع الجمعیة العامة غیر العادیة بناء  )أ(
مــن رأس % ١٠الإدارة توجیــه الــدعوة إذا طلــب ذلــك عــدد مــن المــساهمین یمثلــون 

 وبشرط أن یودع الطالبون أسهمهم مركز الشركة أو یةلأسباب جدالمال على الأقل 
،  ، ولا یجـوز سـحب هـذه الأسـهم إلا بعـد انفـضاض الجمعیــة أحـد البنـوك المعتمـدة

وٕاذا لم یقم المجلس بدعوة الجمعیة خلال شهر من تقـدیم الطلـب كـان للطـالبین أن 
 .  تتولى توجیه الدعوةالتيیتقدموا إلى الجهة الإداریة المختصة 

 ٢ العـدد – الجریـدة الرسـمیة – ٢٠١٨ لـسنة ٤ ملغاة بموجب القانون رقم )لأسباب جدیة( رةعبا
  .٢٠١٨/ ١ /١٦في ) ط(مكرر 

ـــر العادیـــة صـــحیحا إلا إذا  )ب( ـــة العامـــة غی حــــــــــــــــــــــــــــــضره ًلا یكـــون اجتمـــاع الجمعی
، فـإذا لـم یتــوافر الحـد الأدنـى فــي  مـساهمون یمثلـون نــصف رأس المـال علـى الأقــل

ًول وجبــت دعــوة الجمعیــة إلــى اجتمــاع ثــان یعقــد خــلال الثلاثــین یومــا الاجتمــاع الأ
ًویعتبـــر الاجتمـــاع الثـــاني صـــحیحا إذا حـــضره عـــدد مـــن . التالیـــة للاجتمـــاع الأول 

 . المساهمین یمثل ربع رأس المال على الأقل



 

 ومن له والإعلانوتحدد اللائحة التنفیذیة إجراءات الدعوة ومواعیدها وطرق النشر 
 . ور من غیر المساهمینحق الحض

تـــصدر قـــرارات الجمعیـــة العامـــة غیـــر العادیـــة بأغلبیـــة ثلثـــي الأســـهم الممثلـــة فـــي  )ج(
الاجتماع إلا إذا كان القرار یتعلق بزیـادة رأس المـال أو خفـضه أو حـل الـشركة قبـل 

، فیــشترط لــصحة القــرار فــي هــذه  ، أو تغییــر الغــرض الأصــلي أو إدماجهــا المیعــاد
 .  الاجتماعفيدر بأغلبیة ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة الأحوال أن یص

 .٢٠١٨/ ١ /١٦في ) ط( مكرر ٢ العدد – الجریدة الرسمیة – ٢٠١٨ لسنة ٤مسبتدلة بالقانون رقم 
تـــصدر قـــرارات الجمعیـــة العامـــة غیـــر العادیـــة بأغلبیـــة ثلثـــي الأســـهم الممثلـــة فـــي ) ج(

 المرخص به ، أو تخفیض رأس المـال الاجتماع ، فإذا تعلق القرار بزیادة رأس المال
، أو حـــل الـــشركة قبـــل المیعـــاد ، أو تغییـــر غرضـــها ، أو إدماجهـــا ، أو تقـــسیمها ، 
ُفیشترط لصحة القرار في هذه الأحوال أن یصدر بأغلبیة ثلاثة أرباح الأسهم الممثلة 

 .في الاجتماع 
  :٧١مادة 

، ومـع ذلـك  درجـة فـي جـدول الأعمـاللا یجـوز للجمعیـة العامـة المداولـة فـي غیـر المـسائل الم
 . یكون للجمعیة حق المداولة في الوقائع الخطیرة التي تتكشف أثناء الاجتماع

ًوتكون القرارات الـصادرة مـن الجمعیـة العامـة المكونـة تكوینـا صـحیحا والمنعقـدة طبقـا للقـانون  ً ً
 صـدرت فیـه هـذه الـذي الاجتمـاع حاضـريونظام الشركة ملزمة لجمیع المساهمین سـواء كـانوا 

 . القرارات أو غائبین أو مخالفین وعلى مجلس الإدارة تنفیذ قرارات الجمعیة العامة
  :٧٢مادة 

ـــة العامـــة الحـــق فـــي مناقـــشة  ـــون لكـــل مـــساهم یحـــضر اجتمـــاع الجمعی الموضــــــــــــوعات یك
الحـــــــــــــــــــسابات ، واســتجواب أعـــضاء مجلــس الإدارة ومراقبـــي  المدرجــة فـــي جــدول الأعمـــال

یقدم ما یشاء من الأسئلة قبل انعقاد الجمعیة العامة في المیعاد الذي تحـدده ، وله أن  بشأنها
 . ًاللائحة التنفیذیة ، ویقع باطلا كل نص في النظام على حرمان المساهم من هذا الحق

ویجیــب مجلــس الإدارة علــى أســئلة المــساهمین واســتجواباهم  بالقــدر الــذي لا یعــرض مــصلحة 
 إلـى الجمعیـة احـتكمٕ، واذا رأى المساهم أن الرد غیر كاف  لضررالشركة أو المصلحة العامة ل

 .العامة ویكون قرارها واجب التنفیذ 



 

  :٧٣مادة 
، ویجـب أن یكـون التـصویت  یكون التصویت في الجمعیة العامة بالطریقـة التـي یعینهـا النظـام

و بعــزلهم أو بطریقــة الاقتــراع الــسري إذا كــان القــرار یتعلــق بانتخــاب أعــضاء مجلــس الإدارة أ
، أو إذا طلــــب ذلــــك رئــــیس مجلــــس الإدارة أو عــــدد مــــن  بإقامــــة دعــــوى المــــسئولیة علــــیهم

 . المساهمین یمثل عشر الأصوات الحاضرة في الاجتماع على الأقل
ویجــوز أن یــنص فــي النظــام الأساســي للــشركة علــى التــصویت التراكمــي فــي انتخــاب أعــضاء 

ًا من الأصوات مساویا لعدد الأسـهم التـي یمكلهـا ، مجلس الإدارة ، وذلك بمنح كل مساهم عدد ً
ویجوز للمساهم أن یمنح كل الأصـوات التـي یملكهـا لمرشـح واحـد أو أكثـر مـن مرشـح ، وذلـك 

مـن هـذا القـانون ، وذلـك علـى النحـو الـذي ) ٦٧(دون التقید بحكم الفقرة الخامسة من المادة 
 .تبینه اللائحة التنفیذیة 
ة أسهمها بنظـام الإیـداع والقیـد المركـزي اسـتخدام مـا تـراه مـن الأنظمـة ویجوز للشركات المقید

ُالإلكترونیة لعرض بنود اجتماعات الجمعیة العادیة أو غیر العادیـة والتـصویت علیهـا عـن بعـد 
ــه وفقــا  ــة ، وذلــك كل ــذین یحــق لهــم المــشاركة والتــصویت فــي الجمعی ــل المــساهمین ال ًمــن قب

 . اللائحة التنفیذیة لهذا القانون للشروط والإجراءات التي تنظمها
 مكـرر ٢ العـدد – الجریدة الرسمیة – ٢٠١٨ لسنة ٤الفقرتان الثانیة والثالثة مضافتان بموجب القانون رقم 

  .٢٠١٨/ ١ /١٦في ) ط(
  :٧٤مادة 

لا یجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التـصویت علـى قـرارات الجمعیـة العامـة فـي شـأن 
 . ٕ ومكافآتهم أو إبراء ذمتهم واخلاء مسئولیتهم عن الإدارةتحدید رواتبهم

  :٧٥مادة 
ـــــــاء ، وبكــل مــا  یحــرر محــضر بخلاصــة وافیــة لجمیــع مناقــشات الجمعیــة العامــة یحـــــــدث أثن

 التــي الجمعیــة وعــدد الأصــوات فــي اتخــذت التــيٕالاجتمــاع واثبــات نــصاب الحــضور والقــرارات 
 .  المحضرفياهمون إثباته وافقت علیها أو خالفتها وكل ما یطلب المس
 سـجل خـاص یثبـت فیـه حـضورهم ومـا إذا كـان فيكما تسجل أسماء الحضور من المساهمین 

، ویوقـع هـذا الــسجل قبـل بدایـة الاجتمـاع مــن كـل مـن مراقـب الحــسابات   أو بالوكالـةبالأصـالة
 . الأصوات وجامعي



 

 دفتــر خــاص فــية وتــدون محاضــر اجتماعــات الجمعیــة العامــة بــصفة منتظمــة عقــب كــل جلــس
 مسك هذه الدفاتر والسجلات الأحكام الخاصة بالدفاتر التجاریـة مـن حیـث وجـوب أن فيویتبع 

 . أو كشط أو تحشیرالحواشي فيتكون هذه الدفاتر خالیة من كل فراغ أو بیاض أو كتابة 
ویجب أن تكون صفحات هذین الدفترین مرقومة بالتسلسل ویتعین قبل استعمالها أن تخـتم كـل 

، ویكـون   والتوثیق ویوقع علیها من الموثق المختصالعقاريورقة منها بخاتم مصلحة الشهر 
 فيإثبات الترقیم ووضع خاتم مصلحة الشهر والتوثیق على النحو السالف الذكر ثابت التاریخ 

 . صدر كل صفحة دفتر قبل استعماله
 بإقفالــهق المخــتص لیؤشــر ولا یجــوز تــسجیل دفتــر جدیــد إلا بعــد تقــدیم الــدفتر الــسابق للموثــ

 .  السجلات المعدة لذلك بالمصلحةفيوٕاثبات ذلك 
.   هذه الأحكام الخاصة بالتوثیق على سجل المساهمین وسجل حضور الجمعیة العامـةسريوت

 . ً أیضا على الدفاتر المحاسبیة الأصلیة والمساعدةسريكما ت
 . ة لما ورد بالدفاتر والسجلاتوتلتزم الشركة بضرورة الاحتفاظ بجمیع المستندات المؤید

 الجمعیـــة دفتـــريویكــون الموقعـــون علـــى محاضـــر الاجتماعـــات مـــسئولین عـــن صـــحة بیانـــات 
المشار إلیهما ویسأل من یكون منهم من أعضاء مجلس الإدارة عن مطابقتها لما ینص علیـه 

 . القانون ونظام الشركة
 الإداریـة المختـصة خـلال شـهر ویجب إرسال صورة من محضر اجتماع الجمعیة العامة للجهة

 . على الأكثر من تاریخ انعقادها
  :٧٦مادة 

ًمــع عــدم الإخــلال بحقــوق الغیــر حــسنى النیــة یقــع بــاطلا كــل قــرار یــصدر مــن الجمعیــة العامــة 
 .بالمخالفة لأحكام القانون أو نظام الشركة 

رار بهــم، أو وكــذلك یجــوز إبطــال كــل قــرار یــصدر لــصالح فئــة معینــة مــن المــساهمین أو للإضــ
 .لجلب نفع خاص لأعضاء مجلس الإدارة أو غیرهم دون اعتبار لمصلحة الشركة

 هــذه الحالــة إلا المــساهمون الــذین اعترضــوا علــى القــرار فــي فــيولا یجــوز أن یطلــب الــبطلان 
ویجوز للجهة الإداریة المختـصة .  محضر الجلسة أو الذین تغیبوا عن الحضور بسبب مقبول

 .  طلب البطلان إذا تقدموا بأسباب جدیةفيأن تنوب عنهم 



 

وعلـى . ویترتب على الحكم بالبطلان اعتبار القرار كأن لم یكن بالنسبة إلى جمیـع المـساهمین 
 .مجلس الإدارة نشر ملخص الحكم بالبطلان في إحدى الصحف الیومیة وفي صحیفة الشركات

یترتــب علــى رفــع الــدعوى ، ولا  وتــسقط دعــوى الــبطلان بمــضي ســنة مــن تــاریخ صــدور القــرار
 . وقف تنفیذ القرار ما لم تأمر المحكمة بذلك

 
 
 

  :ً مكررا٧٦مادة 
 .٢٠١٨/ ١ /١٦في ) ط( مكرر ٢العدد  – الجریدة الرسمیة – ٢٠١٨ لسنة ٤مضافة بموجب القانون رقم 

 ٩٥مــن قــانون سـوق رأس المــال الـصادر بالقــانون رقــم ) ١٠(مـع عــدم الإخـلال بحكــم المـادة 
 بالنـسبة للــشركات المقیـدة أوراقهــا المالیـة بإحـدى البورصــات المـصریة أو التــي ١٩٩٢لـسنة 

ــر  ــة فــي الأنــشطة المالیــة غی ًطرحــت أوراقــا مالیــة لهــا فــي اكتتــاب عــام ، أو الــشركات العامل
%) ٥(ًالمصرفیة، یكون للهیئـة بنـاء علـى طلـب المـساهمین الـذین یملكـون نـسبة لا تقـل عـن 

ثبــت لهــا جدیــة الطلــب ، إصــدار قــرار بوقــف مــا صــدر مــن الجمعیــة مــن أســهم الــشركة، متــى 
ًالعامــة للــشركة مــن قــرارات إضــرارا بهــم ، أو صــدرت لــصالح فئــة معینــة مــن المــساهمین ، أو 
لجلــب نفــع خــاص لأعــضاء مجلــس الإدارة أو غیــرهم وذلــك كلــه بالــشروط المحــددة فــي المــادة 

 .من هذا القانون ) ٧٦(
ًفیذ قرارات الجمعیة العامة بعد مضي ثلاثین یوما من تاریخ صدور تلـك ُولا یقبل طلب إیقاف تن

القــرارات ، ولــذوي الــشأن إقامــة الــدعوى بطلــب إبطــال قــرارات الجمعیــة العامــة أمــام المحكمــة 
ٕالمختــصة خــلال ثلاثــین یومــا مــن تــاریخ صــدور قــرار إیقــاف التنفیــذ واخطــار  الهیئــــة بنــــسخة ً

 .رار إیقاف التنفیذ كأن لم یكن ٕمن صحیفة الدعوى ، والا اعتبر ق
  مجلس الإدارة- ٣

  :٧٧مادة 
ــشركة مجلــس إدارة یتكــون مــن عــدد مــن  ــارهم الأعــضاءیتــولى إدارة ال ــة تخت  لا یقــل عــن ثلاث

 مــن ذلــك واســتثناء،  ًالجمعیــة العامــة لمــدة ثــلاث ســنوات وفقــا للطریقــة المبینــة بنظــام الــشركة
 . مؤسسین لمدة أقصاها خمس سنواتیكون تعیین أول مجلس إدارة عن طریق ال



 

 – ٢٠٠٥ لـسنة ٩٤ تـم حـذفها بالقـانون ]مـن عـدد فـردي مـن الأعـضاء  [  الـواردة بـالفقرة الأولـى ]فـردي[ كلمة * 
 .٢٠٠٥/ ٦ /٢١في ) مكرر (٢٤ العدد –الجریدة الرسمیة 

 ذلك  عزل مجلس الإدارة أو أحد أعضائه ولو لم یكن- وقت أي في –ویجوز للجمعیة العامة 
 .  جدول الأعمالفيًواردا 

ًولا یكون اجتماع المجلس صـحیحا إلا إذا حـضره ثلاثـة أعـضاء علـى الأقـل مـا لـم یـنص نظـام 
 . الشركة على عدد أكبر

ومــع مراعــاة حكــم الفقــرة الــسابقة یجــوز أن ینــوب أعــضاء المجلــس عــن بعــضهم فــي حــضور 
 .ن رئیس المجلس ًالجلسات بشرط أن تكون الإنابة مكتوبة ومصدقا علیها م

  :ً مكررا٧٧مادة 
 .٢٠١٨/ ١ /١٦في ) ط( مكرر ٢العدد  – الجریدة الرسمیة – ٢٠١٨ لسنة ٤مضافة بموجب القانون رقم 

یجوز أن ینص النظام الأساسي للشركة على ضمان تمثیل حد أدنى من نـسبة رأس المـال فـي 
ضــوابط هــذا التمثیــل وحــدوده عــضویة مجلــس الإدارة وتــنظم اللائحــة التنفیذیــة لهــذا القــانون 

 .وٕاجراءاته 
  :٧٨مادة 

، یحلون محل  یجوز أن یتضمن نظام الشركة أوضاع تعیین أعضاء احتیاطیین بمجلس الإدارة
 .  تحددها اللائحة التنفیذیةالتي أحوال الغیاب أو قیام المانع فيالأعضاء الأصلیین 

  :٧٩مادة 
ًضائه وفقــا لطبیعــة أعمــال الــشركة كمــا یكــون لمجلــس الإدارة أن یــوزع العمــل بــین جمیــع أعــ

  :یأتيللمجلس ما 
ــي القیــام  -أ  ــین أعــضائه ف ــة مــن ب ـــین أو أن یفــوض أحــد أعــضائه أو لجن بعمـــل مع

ممارســـة بعـــض أكثـــر أو الإشـــراف علـــى وجـــه مـــن وجـــوه نـــشاط الـــشركة أو فـــي 
 . السلطات أو الاختصاصات المنوطة بالمجلس

، ویحدد المجلس اختصاص العضو  ال الإدارة الفعلیةًأن یندب عضوا أو أكثر لأعم - ب
 . المنتدب

 . ً العضو المنتدب أن یكون متفرغا للإدارةفيویشترط 
  :٨٠مادة 



 

ــدعوة مــن رئیــسه ــاء.  یجتمــع مجلــس الإدارة ب ــث أعــضائهًأو بن ، وكلمــا دعــت   علــى طلــب ثل
 . الضرورة إلى ذلك

  .٢٠١٨/ ١ /١٦في ) ط( مكرر ٢ العدد –رسمیة  الجریدة ال– ٢٠١٨ لسنة ٤مسبتدلة بالقانون رقم 
 .یجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئیسه أو من أغلبیة أعضائه في حالة خلو منصب الرئیس 

ویجوز لثلث أعضاء المجلس أن یتقدموا بطلب كتابي لرئیس المجلس لعقـد اجتمـاع لـه ، فـإذا 
تقـدیم الطلـب كـان لهـم دعـوة تخلف رئیس المجلس عن دعوته في خلال عشرة أیام من تـاریخ 

ًالمجلــس إلــى اجتمــاع تخطــر بــه الهیئــة وفقــا للــضوابط التــي تحــددها اللائحــة التنفیذیــة ، وفــي  ُ
 .ًجمیع الأحوال لا یكون اجتماع المجلس صحیحا إلا إذا حضره أغلبیة أعضائه 

قـد اجتمـاع ُوفي غیر الأحوال التي توجب فیها اللائحة التنفیذیة أو النظـام الأساسـي للـشركة ع
المجلس في المركز الرئیس للشركة ، یجوز عقد الاجتماع خارجه أو بواسطة تقنیات الاتـصال 
ًالحدیثة ومنها التوقیع الإلكترونـي ، وذلـك وفقـا للـضوابط التـي تحـددها اللائحـة التنفیذیـة لهـذا 

 .القانون
  :٨١مادة 

 دفتــر فــيكــل جلــسة یجــب أن تــدون محاضــر اجتماعــات مجلــس الإدارة بــصفة منتظمــة عقــب 
ــدفتر الــشروط والأوضــاع سريویــ.  خــاص یوقــع علیــه مــن الــرئیس وأمــین الــسر  علــى هــذا ال

 . الخاصة بدفاتر الجمعیة العامة
  :٨٢مادة 

ًیجــوز لمجلــس الإدارة أن یعــین مــدیرا عامــا للــشركة مــن غیــر الأعــضاء یتــولى رئاســة الجهــاز  ً
ــذي ــدع.   بهــاالتنفی ــىویجــوز أن ی ــسات مجل ــه صــوت  لحــضور جل س الإدارة دون أن یكــون ل

 . معدود
الإدارة إذا كــــــان ویباشر المدیر العام أعمالـه تحـت إشـراف العـضو المنتـدب أو رئـیس مجلـس 

 . ًیقوم بأعمال الإدارة الفعلیة ویكون مسئولا أمامه
  :٨٣مادة 

  .٢٠٠٥/ ٦ /٢١في ) مكرر (٢٤ العدد – الجریدة الرسمیة – ٢٠٠٥ لسنة ٩٤ بالقانون ملغاة* 
  :٨٤مادة 



 

 إدارة هـذه فيً تنشأ طبقا لأحكام هذا القانون نصیب التي شركات المساهمة فيیكون للعاملین 
ویجـب .   الإدارةفـيوتحدد اللائحة التنفیذیة طرق وقواعد وشروط اشتراك العـاملین .  الشركات

 .  التنفیذیة تتضمنها اللائحةالتي الإدارة فيأن ینص نظام الشركة على إحدى طرق الاشتراك 
  :٨٥مادة 

ًیعـین مجلــس الإدارة مـن بــین أعـضائه رئیــسا كمــا یجـوز لــه أن یعـین نائبــا للـرئیس یحــل محــل  ً
 . الرئیس حال غیابه

 .ویجوز للمجلس أن یعهد إلى الرئیس بأعمال العضو المنتدب 
ویحـــدد نظــــام الـــشركة ولوائحهـــا الداخلیــــة .  ویمثـــل رئـــیس المجلـــس الــــشركة أمـــام القـــضاء

 . ختصاصات الأخرى المقررة لرئیس المجلس والأعضاء والموظفینالا
  .٢٠١٨/ ١ /١٦في ) ط( مكرر ٢ العدد – الجریدة الرسمیة – ٢٠١٨ لسنة ٤مسبتدلة بالقانون رقم 

ــذي بحــسب النظــام الأساســي  ــرئیس التنفی ــیس المجلــس أو ال ــشركة أمــام القــضاء رئ ــل ال ویمث
الداخلیة الاختصاصات الأخرى المقررة لرئیس المجلس للشركة ، ویحدد نظام الشركة ولوائحها 
 .والرئیس التنفیذي والأعضاء والموظفین 

  :٨٦مادة 
 فـي عـدد الأصـوات فـي التـالي، یحل محلـه العـضو   حالة خلو منصب عضو مجلس الإدارةفي

وفـى غیـر هـذه الأحـوال .  وتكون مدة العضو الجدید مكملة لمدة سلفة.  آخر انتخاب للمجلس
 . ن المجلس من یحل محله حتى أول انعقاد الجمعیة العامةیعی

 علـى ترشـیح مـن ً بنـاءمعنـويویتم تعیین من یحل محل عضو مجلـس الإدارة الممثـل لـشخص 
 . على أن یتم ذلك الترشیح خلال شهر من تاریخ خلو المنصب.  یمثله

  :ً مكررا٨٦مادة 
 .٢٠١٨/ ١/ ١٦فـي ) ط( مكرر ٢العدد  –رسمیة  الجریدة ال– ٢٠١٨ لسنة ٤مضافة بموجب القانون رقم 

وفي حالة خلو منصب أكثـر مـن ثلـث عـدد أعـضاء مجلـس الإدارة ، وجـب علـى مـن تبقـى مـن 
ًأعضاء المجلس دعوة الجمعیـة العامـة إلـى الانعقـاد فـورا لتنتخـب مـن یحـل محلهـم ، علـى أن 

ًثـین یومـا ، وتحـدد اللائحـة یكون تاریخ انعقاد الجمعیة العامـة العادیـة فـي موعـد لا یجـاوز ثلا
 .ٕالتنفیذیة لهذا القانون ضوابط ذلك واجراءاته 

  :٨٧مادة 



 

ًعلى كل شركة أن تعد سنویا قائمة مفصلة ومعتمدة من رئیس مجلس الإدارة والعضو المنتدب 
 . بأسماء رئیس وأعضاء هذا المجلس وصفاتهم وجنسیاتهم

 الأصـل إلـى الجهـة الإداریـة المختـصة قبـل وترسـل.  وتحتفظ الـشركة بـصورة مـن هـذه القائمـة
 . أول ینایر من كل سنة

ویجب أن تخطر الشركة الجهة الإداریة المختـصة بكـل تغییـر یطـرأ علـى القائمـة المـشار إلیهـا 
 .  الفقرة الأولى بمجرد حدوثهفي

  :٨٨مادة 
مكافـأة مجلـس ، ولا یجوز تقـدیر  یبین نظام الشركة كیفیة تحدید مكافأة أعضاء مجلس الإدارة

 الاسـتهلاكاتمن الربح الـصافي بعـد اسـتنزال % ١٠ الأرباح بأكثر من فيالإدارة بنسبة معینة 
مـن رأس المـال علـى المـساهمین % ٥والاحتیاطي القانوني والنظامي وتوزیع ربـح لا یقـل عـن 

 . ًوالعاملین ما لم یحدد نظام الشركة نسبا أعلى
وعـة وبــدلات الحـضور والمزایـا الأخـرى المقـررة لأعــضاء وتحـدد الجمعیـة العامـة الرواتـب المقط

، واستثناء من ذلك یكون تحدید مكافآت ومرتبات وبـدلات العـضو المنتـدب بقـرار مـن  المجلس
 . مجلس الإدارة

  :٨٩مادة 
 ، مـن حكـم علیـه بعقوبـة جنائیـة ًلا یجوز أن یكون عضوا في مجلس إدارة أیة شركة مـساهمة

ــة مــن أو عقوبــة جنحــة عــن ســرقة ــالیس أو بعقوب ــة أو تزویــر أو تف ــة أمان  أو نــصب أو خیان
 .  من هذا القانون١٦٤ ، ١٦٣ ، ١٦٢ المواد فيالعقوبات المنصوص علیها 

  :٩٠مادة 
ــــــــرر كتابــــــــة ًلا یجــوز تعیــین أي شــخص عــضوا بمجلــس إدارة شــركة مــساهمة إلا بعــد أن  یق

 عمـل مـن أي زاول فیها التيشركات ة وأسماء الت وجنسیه سنالإقرار، ویتضمن  بقبول التعیین
 . قبل خلال السنوات الثلاث السابقة على التعیین ، مع بیان نوع هذا العمل

ً شخص عضوا بمجلس إدارة الشركة تقوم علـى إدارة أو اسـتغلال مرفـق أيكما لا یجوز تعیین 
شرف عـام إلا بعـد الحـصول عــل موافقـة مـن الــوزیر المـشرف علـى ذلــك المرفـق أو الـوزیر المــ

، ویجب أن تبلغ قرارات الجمعیة العامة أو مجلس الإدارة بهـذا التعیـین  على الهیئة المانحة له
، ویعتبـر فـوات  ًبكتاب موصى علیه خلال الخمسة عشر یوما التالیة لصدور القرار إلى الوزیر



 

ضمنیة ًثلاثین یوما من تاریخ وصول التبلیغ دون إبداء الاعتراض على التعیین بمثابة موافقة 
 . علیه

  :٩١مادة 
  .٢٠٠٥/ ٦ /٢١في ) مكرر (٢٤ العدد – الجریدة الرسمیة – ٢٠٠٥ لسنة ٩٤ بالقانون ملغاة* 

 
 

 : ٩٢مادة 
 فـي) مكـرر (٣ الجریـدة الرسـمیة العـدد – ١٩٩٨ لـسنة ٣بموجب المـادة الرابعـة مـن القـانون رقـم ملغاة * 
١٩٩٨/ ١ /١٨.  

  :٩٣مادة 
  .٢٠٠٥/ ٦ /٢١في ) مكرر (٢٤ العدد – الجریدة الرسمیة – ٢٠٠٥نة  لس٩٤ بالقانون ملغاة* 
  :٩٤مادة 

 لا یجـوز لعـضو مجلـس – بنـوك القطـاع العـام لممثلـي بالاسـتثناءات المقـررة الإخـلالمع عدم 
 مـصر أن یجمـع إلـى عـضویته مجلـس إدارة بنـك فـي تـزاول نـشاطها التـيإدارة بنك من البنوك 

 بــأي وكـذلك القیـام – مـصر فــي یكـون لهـا نـشاط التـيئتمــان  أو شـركة مـن شـركات الا–آخـر 
 .  أیهمافيعمل من أعمال الإدارة أو الاستشارة 

  :٩٥مادة 
 إداري أو فنـي عمـل بـأيلا یجوز لعضو مجلس إدارة الشركة المساهمة أن یقوم بـصفة دائمـة 

 التــية  شــركة مــساهمة أخــرى إلا بتــرخیص مــن الجمعیــة العامــة للــشركفــيبأیــة صــورة كانــت 
 . یتولى عضویة مجلس إدارتها

  :٩٦مادة 
ًلا یجوز للشركة أن تقدم قرضا نقدیا ، من أي نوع كان لأي من أعضاء مجلس إدارتهـا أو أن  ً

 .  تضمن أي قرض یعقده أحدهم مع الغیر
 مزاولــة الأعمـال الداخلــة ضـمن غرضــها فـي، فیجـوز لهــا  ویـستثنى مـن ذلــك شـركات الائتمــان

 تتبعهــا الــشركة بالنــسبة لجمهـــور العمــلاء أن تقــرض أحـــد التـــيوالــشروط وبــنفس الأوضــاع 
 .  یعقدها مع الغیرالتيًأعضاء مجلس إدارتها أو تفتح له اعتمادا أو تضمن له القروض 



 

ویوضع تحت تصرف المساهمین لاطلاعهم الخاص قبل انعقاد الجمعیة العامة العادیة بخمـسة 
ابات یقـــررون فیـــه أن القـــروض أو الاعتمـــادات أو  الحـــسمراقبـــيأیـــام علـــى الأقـــل بیـــان مـــن 
 .  الفقرة السابقة قد تمت دون إخلال بأحكامهافيالضمانات المنصوص علیها 

ًویعتبر باطلا كل عقد یتم على خلاف أحكام هـذه المـادة دون إخـلال بحـق الـشركة فـي مطالبـة 
 . المخالف بالتعویض عند الاقتضاء

 
  :٩٧مادة 

إدارة الشركة وكل مدیر من مدیریها تكون لـه مـصلحة تتعـارض مـع على كل عضو في مجلس 
، أن یبلــغ المجلــس ذلــك وأن  لإقرارهــا عملیــة تعــرض علــى مجلــس الإدارة فــيمــصلحة الــشركة 

 التصویت الخاص بالقرار الـصادر فيولا یجوز له الاشتراك .   محضر الجلسةفيیثبت إبلاغه 
 .   شأن هذه العملیةفي

 الفقـرة الـسابقة قبـل فـي إبـلاغ أول جمعیـة عامـة بالعملیـات المـشار إلیهـا وعلى مجلـس الإدارة
 . التصویت على القرارات

  :٩٨مادة 
لا یجــوز بغیــر تــرخیص خــاص مــن الجمعیــة العامــة لعــضو مجلــس الإدارة لــشركة مــساهمة أو 

 كـان ٕ، والا  تزاولها الـشركةالتي أحد فروع النشاط فيلمدیرها الاتجار لحسابه أو لحساب غیره 
 باشـرها لحـسابه الخـاص كأنهـا أجریـت التـيللشركة أن تطالبه بالتعویض أو باعتبار العملیات 

 . هيلحسابها 
ولا یجوز لأعضاء مجلس الإدارة اسـتغلال أو إفـشاء مـا وقفـوا علیـه مـن أسـرار الـشركة بـسبب 

 .اشتراكهم في إدارتها بما یضر بمركز الشركة المالي وأنشطتها التجاریة 
دم الإخـلال بمــسئولیة مـن یخــالف أحكـام الفقــرتین الأولـى والثانیــة مـن أعــضاء مجلــس ومـع عــ

الإدارة عن التعویض ، یجوز لمجلس الإدارة بعد استطلاع رأي الهیئة وموافقة جمیع الأعـضاء 
ً، فیما عدا العضو المخالف ، إیقاف عضویته ابتداء من تاریخ ثبوت المخالفة في حقه وحتـى 

 .جمعیة العامة التالیة ، للتصویت على استمرار عضویته تاریخ انعقاد ال
 مكـرر ٢ العـدد – الجریدة الرسمیة – ٢٠١٨ لسنة ٤الفقرتان الثانیة والثالثة مضافتان بموجب القانون رقم 

  .٢٠١٨/ ١ /١٦في ) ط(



 

  :٩٩مادة 
ز  كمــا لا یجــو– خــلال الــسنوات الخمــس التالیــة لتأسیــسها – الــشركة يسمؤســلا یجــوز لأحــد 

 عقــد مــن عقــود أي فــيً وقــت أن یكــون طرفــا أي فــي عــضو مــن أعــضاء مجلــس إدارتهــا لأي
 بـإجراءً إلا إذا رخصت الجمعیة العامة مقـدما لإقرارها تعرض على هذا المجلس التيالمعاوضة 

 . ً، ویعتبر باطلا كل عقد یبرم على خلاف أحكام هذه المادة هذا التصرف
 

  :١٠٠مادة 
ارة أو أحد المدیرین أن یبرم عقد مـن عقـود المعاوضـة مـع شـركات أخـرى لا یجوز لمجلس الإد

 إدارتهـا أو فـي مجلـس إدارتهـا أو فيیشترك أحد أعضاء هذا المجلس أو أحد هؤلاء المدیرین 
ً الشركة أغلبیة رأس المال فیها إذا كان هذا العقد مما یلحـق بـه الـبطلان وفقـا لمساهميیكون 

 . لأحكام الفقرة التالیة
، دون  ًیقع باطلا كل عقد من تلك العقود تتجاوز نسبة الغبن فیه خمـس القیمـة وقـت التعاقـدو

 .  مطالبة المخالف بالتعویضفي شأن ذيإخلال بحق الشركة وحق كل 
مــن هـــذا القـــانون ، یجــوز إبطـــال عقـــود ) ٧٦(ومــع مراعـــاة حكــم الفقـــرة الأخیـــرة مــن المـــادة 

ـــي یثبـــت عـــدم مراعاتههـــا لمـــ صالح الـــشركة أو الإضـــرار بمـــصالحها ، ویجـــوز المعاوضـــة الت
لمـساهمي الــشركة مقاضــاة القــائمین علــى إدارتهــا عــن أي أضــرار تلحــق بهــم أو بالــشركة مــن 

 .وراء تلك العقود ، وطلب رد المكاسب التي حققها المستفیدون 
 ١٦في ) ط(كرر  م٢ العدد – الجریدة الرسمیة – ٢٠١٨ لسنة ٤الفقرة الأخیرة مضافة بموجب القانون رقم 

/٢٠١٨/ ١.  
  :١٠١مادة 

ــان التبــرع لا یجوز لشركة المـساهمة أن تقـدم أي تبـرع مـن أي نـوع إلـى حـزب سیاسـي  وٕالا ك
 .ًباطلا 

 أرباحهـا خـلال يمـن متوسـط صـاف% ٧ولا یجوز أن تتبرع الشركة في سـنة مالیـة بمـا یجـاوز 
رع للأغراض الاجتماعیة الخاصـة ، إلا أن یكون التب السنوات الخمس السابقة على هذه السنة

 . بالعاملین أو لجهة حكومیة أو إحدى الهیئات العامة



 

 على ترخیص عام مـن ً حال صدور قرار من مجلس الإدارة بناءأيویشترط لصحة التبرع على 
 . الجمعیة العامة متى جاوزت قیمته ألف جنیه

  :١٠٢مادة 
قوط دعوى المسئولیة المدنیة ضد أعضاء  قرار یصدر من الجمعیة العامة سأيلا یترتب على 

 .  تنفیذ مهمتهمفي تقع منهم التيمجلس الإدارة بسبب الأخطاء 
وٕاذا كان الفعل الموجب للمسئولیة قد عرض على الجمعیة العامة بتقریر من مجلس الإدارة أو 

ة  سنة من تاریخ صدور قرار الجمعیة العامـبمضيفإن هذه الدعوى تسقط .  مراقب الحسابات
، ومع ذلك إذا كان الفعـل المنـسوب إلـى أعـضاء مجلـس  بالمصادقة على تقریر مجلس الإدارة

 . الإدارة یكون جنایة أو جنحة فلا تسقط الدعوى إلا بسقوط الدعوى العمومیة
 نظــام فــيً، ویقــع بــاطلا كــل شــرط  ولجهـة الإدارة المختــصة ولكــل مــساهم مباشــرة هــذه الـدعوى

  الدعوى أو بتعلیق مباشرتها علـى إذن سـابق مـن الجمعیـة العامـة بالتنازل عنضيالشركة یق
 .  إجراء آخرأي، أو على اتخاذ 

  مراقبــو الحســابات-ًثالثا 
  :١٠٣مادة 

یكون لشركة المساهمة مراقب حسابات أو أكثر  ممن تتوافر فـیهم الـشروط المنـصوص علیهـا 
، وفـي حالـة  معیـة العامـة وتقـدر أتعابـه قانون مزاولة مهنة المحاسـبة والمراجعـة تعینـه الجفي

، واستثناء من ذلك یعین مؤسـسو الـشركة المراقـب  تعدد المراقبین یكونون مسئولین بالتضامن
 . الأول

، ویباشــر المراقــب الــذي  ویتــولى مراقــب الــشركة الأول مهمتــه لحــین انعقــاد أول جمعیــة عامــة
ـــــه اریخ انعقــاد الجمعیــة تعینــه الجمعیــة العامــة مهمتــه مــن تــاریخ تعیینــه إلــى تــ ـــــة وعلی التالی

 . مراقبة حسابات السنة المالیة التي ندب لها
.  ولا یجوز تفویض مجلـس الإدارة فـي تعیـین المراقـب أو تحدیـد أتعابـه دون تحدیـد حـد أقـصى

، تعین علي مجلـس الإدارة اتخـاذ   وقت لأي سبب مراقب للحساباتأيفإذا لم یكن للشركة في 
 . ًمراقب فورا ویعرض ذلك على الجمعیة العامة في أول اجتماع لهاإجراءات تعیین ال



 

 علــي اقتــراح أحــد أعــضائها تغییــر مراقــب ً بنــاء-یجــوز للجمعیــة العامــة فــي جمیــع الأحــوال و
الحسابات وفي هذه الحالـة یتعـین علـى صـاحب الاقتـراح أن یخطـر الـشركة برغبتـه ومـا یـستند 

، وعلــى الــشركة  معیــة العامــة بعــشرة أیــام علــى الأقــل، وذلــك قبــل انعقــاد الج إلیــه مــن أســباب
ًإخطار المراقب فورا بنص الاقتراح وأسبابه وللمراقب أن یناقش الاقتراح في مذكرة كتابیـة تـصل 

 ویتـولى رئـیس مجلـس الإدارة ، إلى الشركة قبل انعقاد الجمعیـة العامـة بثلاثـة أیـام علـي الأقـل
وللمراقـب فـي جمیـع الحـالات أن یقـوم بـالرد علـي .  امـة مذكرة المراقـب علـي الجمعیـة العتلاوة

 . الاقتراح وأسبابه أمام الجمعیة العامة قبل اتخاذ قرارها
ًویكون باطلا كل قرار یتخذ في شأن تعیین المراقب أو استبدال غیره به على خلاف أحكام هـذه 

 . المادة
  :١٠٤مادة 

یس الشركة أو عضویة مجلـس إدارتهـا أو  تأسفيلا یجوز الجمع بین عمل المراقب والاشتراك 
 . الاشتغال بصفة دائمة بأي عمل فني أو إداري أو استشاري فیها

ًولا یجوز كذلك أن یكون المراقب شریكا لأي شـخص یباشـر نـشاطا ممـا نـص علیـه فـي الفقـرة  ً
 .  قرباه حتى الدرجة الرابعةيًالسابقة أو أن یكون موظفا لدیه أو من ذو

 .  تعیین یتم على خلاف الأحكام المنصوص علیها في هذه المادةًویقع باطلا كل
  :١٠٥مادة 

للمراقب في كل وقت الحق في الإطلاع علـي جمیـع دفـاتر الـشركة وسـجلاتها ومـستنداتها وفـي 
، ولــه كــذلك أن   ضــرورة الحــصول علیهــا لأداء مهمتــهىطلــب البیانــات والإیــضاحات التــي یــر

ویتعین على مجلس الإدارة أن یمكـن المراقـب مـن كـل مـا .  هایحقق موجودات الشركة والتزامات
 . تقدم

وعلى المراقب في حالة عدم تمكینه من استعمال الحقوق المنـصوص علیهـا إثبـات ذلـك كتابـة 
ویعـرض علـى الجمعیـة العامـة إن لـم یقـم مجلـس الإدارة .  في تقریر یقدمه إلـى مجلـس الإدارة

 . بتیسیر مهمته
  :١٠٦مادة 

 یرســـلها إلـــى التـــي والبیانـــات الإخطـــارات المراقـــب بـــصورة مـــن يس الإدارة أن یـــوافعلـــى مجلـــ
 . المساهمین المدعوین لحضور الجمعیة العامة



 

 أعمـال المراجعـة أن یحـضر فـيوعلى المراقب أو من ینیبه من المحاسبین الذین اشتركوا معـه 
 ي، وعلیه أن یـدل للاجتماع الدعوة في اتبعت التي الإجراءاتالجمعیة العامة ویتأكد من صحة 

 الموافقـة علـى فـي كـل مـا یتعلـق بعملـه كمراقـب للـشركة وبوجـه خـاص فـي الاجتمـاع برأیـه في
 . المیزانیة بتحفظ أو بغیر تحفظ أو إعادتها إلى مجلس الإدارة

ً، ویجــب أن یكــون التقریــر مــشتملا علــى البیانــات  ویتلــو المراقــب تقریــره علــى الجمعیــة العامــة
 :ًیذیة فضلا عن البیانات الآتیة لیها القانون واللائحة التنف نص عالتي

 یرى ضـرورتها لأداء التي والإیضاحاتما إذا كان المراقب قد حصل على المعلومات  )أ(
 . مأموریته على وجه مرض

ما إذا كان من رأیه أن الشركة تمـسك حـسابات ثبـت لـه انتظامهـا وفـى حالـة وجـود  )ب(
من زیارتها مـا إذا كـان قـد أطلـع علـى ملخـصات وافیـة عـن فروع للشركة لم یتمكن 

نـــشاط هـــذه الفـــروع وبالنـــسبة للـــشركات الـــصناعیة مـــا إذا كانـــت تمـــسك حـــسابات 
 . تكالیف ثبت له انتظامها

ـــر متفقـــة مـــع  )ج( ـــاح والخـــسائر موضـــوع التقری ـــة وحـــساب الأرب ـــت المیزانی مـــا إذا كان
 . الحسابات والملخصات

 قــدمت إلیــه أن هــذه التــي والإیــضاحات ضــوء المعلومــات فــيه مــا إذا كــان مــن رأیــ ) د(
نص القانون ونظام الـشركة علـى وجـوب إثباتـه فیهـا ومـا  الحسابات تتضمن كل ما

 ختام السنة في للشركة الحقیقي الماليإذا كانت المیزانیة تعبر بوضوح عن المركز 
لـصحیح عـن أربـاح المالیة وما إذا كان حساب الأرباح والخسائر یعبر على الوجـه ا

 . الشركة أو خسائرها عن السنة المالیة المنتهیة
 فيمن تعدیلات ًما إذا كان الجرد قد أجرى وفقا للأصول المرعیة مـع بیـان مـا جـد ) ه(

 .  السنة السابقة إن كان هناك تعدیلفي اتبعت التيطریقة الجرد 
 القــانون فــيلمــشار إلیهــا  تقریــر مجلــس الإدارة افــيمــا إذا كانــت البیانــات الــواردة  )و (

 .  وارد بدفاتر الشركةهو ماواللائحة التنفیذیة متفقة مع 
ما إذا كانت قد وقعت أثناء السنة المالیة مخالفات لأحكام نظـام الـشركة أو لأحكـام  )ز (

 مـع مـا إذا كانـت المـالي مركزهـا فـي نـشاط الـشركة أو فـيالقانون علـى وجـه یـؤثر 



 

 والإیضاحات حدود المعلومات فيوذلك .  عداد المیزانیةهذه المخالفات قائمة عند إ
 . ً توافرت لدیه وفقا لأحكام هذه المادةالتي

ً تقریـره بوصـفه وكـیلا عـن مجمـوع المـساهمین فـيویسأل المراقـب عـن صـحة البیانـات الـواردة 
 .ولكل مساهم أثناء عقد الجمعیة العامة أن یناقش تقریر المراقب وأن یستوضحه عما ورد فیه

  :١٠٧مادة 
لا یجوز لمراقب حسابات شـركة المـساهمة قبـل انقـضاء ثـلاث سـنوات مـن تركـه العمـل بهـا أن 
ًیعمل مـدیرا أو عـضوا بمجلـس الإدارة أو أن یـشتغل بـصفة دائمـة أو مؤقتـة بـأي عمـل فنـي أو  ً

 .  كان بهاالتيإداري أو استشاري في الشركة 
ة ویلــزم المخــالف بــأن یـؤدي إلــى خزانــة الدولــة ًویعتبـر بــاطلا كــل عمـل یخــالف حكــم هــذه المـاد
 . المكافآت والمرتبات التي صرفت له من الشركة

  :١٠٨مادة 
مـــع عـــدم الإخـــلال بالتزامـــات المراقـــب الأساســـیة لا یجـــوز لمراقـــب الحـــسابات أن یـــذیع علـــى 
المــساهمین فــي مقــر الجمعیــة العامــة أو فــي غیــره أو إلــى غیــرهم مــا وقــف علیــه مــن أســرار 

 . ٕكة بسبب قیامه بعمله والا وجب عزله ومطالبته بالتعویضالشر
 : ١٠٩مادة 

ًیكون مراقب الحسابات مسئولا قبل الشركة عـن تعـویض الـضرر الـذي یلحقهـا بـسبب الأخطـاء 
 فـي الخطـأ كــانوا ن للــشركة أكثـر مـن مراقـب واشــتركوإ، واذا كـا التـي تقـع منـه فــي تنفیـذ عملـه
 . مسئولین قبل الشركة بالتضامن

وتسقط دعـوى المـسئولیة المدنیـة المـذكورة فـي الفقـرة الـسابقة بمـضي سـنة مـن تـاریخ انعقـاد 
المراقــــب یكــــون ٕ، واذا كان الفعل المنسوب إلـى  الجمعیة العامة التي تلي فیها تقریـر المراقب

 . جریمة جنائیة فلا تسقط دعوى المسئولیة إلا بسقوط الدعوى العمومیة
 .ھم أو الغیر حسن النیة بسبب خطئھیض الضرر الذي یلحق المساكما یسأل المراقب عن تعو

 الثانيالفصل 
 بالأسهمشركات التوصیة 

  :١١٠مادة 



 

 علـى شـركات التوصـیة بالأسـهم سـائر سري ت٩٣، ٩٢، ٩١، ٧٧، ٣٧فیما عدا أحكام المواد 
ــام شــركات المــساهمة  ــانون مــع مراعــاة القواعــد المنــصوص علیهــا فــيأحك  هــذا فــي هــذا الق

 .لفصلا
  :١١١مادة 

، ویعین عقد تأسیس الـشركة  یعهد بإدارة شركة التوصیة بالأسهم إلى شریك متضامن أو أكثر
 . أسماء من یعهد إلیهم بالإدارة وسلطاتهم فیها

ویكون حكم من یعهد إلیه بالإدارة من حیث المسئولیة حكم المؤسسین وأعضاء مجلس الإدارة 
 .ام هذا القانونفي شركات المساهمة في تطبیق أحك

 
 

  :١١٢مادة 
یكون لكل شركة توصیة بالأسهم مجلس مراقبة مكون من ثلاثة علي الأقل من المـساهمین أو 

،  ، ولهذا المجلس أن یطلب إلى المدیرین باسم الشركة تقدیم حسابات عن إدارتهم من غیرهم
یقـــوم بجـــرد ، وأن  ولـــه فـــي ســـبیل تحقیـــق هـــذا الغـــرض أن یفحـــص دفـــاتر الـــشركة ووثائقهـــا

 . الصندوق والأوراق المالیة والوثائق المثبتة لحقوق الشركة والبضائع الموجودة لدیها
  :١١٣مادة 

، ولـه أن یـأذن  لمجلس المراقبة أن یبدي الرأي في المسائل التي یعرضها علیه مدیرو الشركة
 . بإجراء التصرفات التي یتطلب عقد الشركة إذنه فیها

  :١١٤مادة 
ــــشركة لجمعیة العامـة للمـساهمین أن تباشـر أو أن تقـر الأعمـال المتعلقـة لا یجوز ل ــــصلة ال ب

،  ، أو أن تعدل عقد الـشركة إلا بموافقـة المـدیرین مـا لـم یقـض عقـد الـشركة بغیـر ذلـك بالغیر
 .  مواجهة المدیرینفيوتنوب الجمعیة العامة عن المساهمین 

  :١١٥مادة 
 .  إلیه بالإدارة إلا إذا نص على غیر ذلكتنتهي الشركة بموت الشریك الذي یعهد

، كـان لمجلـس المراقبـة أن یعـین  وٕاذا خلا عقد الشركة من نص على ما یتبـع فـي هـذه الحالـة
ًمدیرا مؤقتا للشركة  . ، یتولى أعمال الإدارة العاجلة إلى أن تعقد الجمعیة العامة ً



 

ًیومـــا مـــن تعیینـــه وفقـــا ویقـــوم المـــدیر المؤقـــت بـــدعوة الجمعیـــة العامـــة خـــلال خمـــسة عـــشر  ً
 . للإجراءات التي ینص علیها العقد

 . ًولا یكون المدیر المؤقت مسئولا إلا عن تنفیذ وكالته
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الثالث
 الشركات ذات المسئولیة المحدودة

 المالي الهیكل – ١
  :١١٦مادة 

یكــون للــشركة ذات المــسئولیة المحــدودة رأس مــال یحــدد بمعرفــة الــشركاء فــي عقــدد تأســیس 
الشركة ویقسم إلى حصص متساویة ، ولا یسري هذا الحكم على الشركات القائمـة وقـت العمـل 

 .بهذا القانون 
 عقـد الـشركة فـي، مـا لـم یـنص  وتتقاسم الحصص الأرباح وفائض التـصفیة سـویة فیمـا بینهـا

 . ر ذلكعلى غی
للـــــــــــــــــشركة أن ، جـاز  ، فإذا تعدد المـلاك لحـصة واحـدة وتكون الحصص غیر قابلة للقسمة

ًتوقف استعمال الحقوق المتعلقة بها إلى أن یختاروا من بینهم من یعتبر مالكا منفـردا للحـصة  ً
 . في مواجهة الشركة

) د( مكـرر ١٤ العـدد –  الجریدة الرسمیة– ٢٠٠٩ لسنة ٦٨الفقرة الأولى مستبدلة بالقانون رقم * 
  .٢٠٠٩/ ٤ /٨في 

  :١١٧مادة 



 

 .  تحددها اللائحة التنفیذیةالتيیعد بمركز الشركة سجل للشركاء یتضمن البیانات 
 سـاعات فـيویجوز لكل شریك ولكل ذي مصلحة من غیـر الـشركاء الإطـلاع علـي هـذا الـسجل 

 . عمل الشركة
 وكـل البیانـات الـواردة فـي هـذا الـسجلى وترسل فـي شـهر ینـایر مـن كـل سـنة قائمـة تـشمل علـ

، إلى الجهة الإداریة المختصة وتنشر هـذه البیانـات فـي النـشرة التـي تـصدر  تغییر یطرأ علیها
 . لهذا الغرض

ًویسأل مدیرو الشركة شخصیا على وجه التضامن عما ینشأ مـن ضـرر بـسبب إمـساك الـسجل 
 تثبـت التـي بسبب عدم صحة البیانـات بطریقة غیر صحیحة أو إعداد القوائم بطریقة معیبة أو

 .  السجل أو القوائمفي
 
 

  :١١٨مادة 
 یـنص لـم مـا،   أو مصدق علـى التوقیعـات الـواردة بـهرسميیجوز بیع الحص بمقتضى محرر 

 الــشركاء أن یــستردوا لبــاقي، وفــى هــذه الحالــة یكــون  عقــد تأســیس الــشركة علــى خــلاف ذلــك
 . الحصة المبیعة بالشروط نفسها

 الـذيعلى من یعتزم بیع حـصته أن یبلـغ سـائر الـشركاء عـن طریـق المـدیرین بـالعرض ویجب 
 . وجه إلیه

وبعــد انقــضاء شــهر مــن إبــلاغ العــرض دون أن یــستعمل أحــد الــشركاء حــق الاســترداد یكــون 
 .  حصتهفي التصرف فيًالشریك حرا 

ة حـصة كـل نسبوٕاذا اســتعمل حــق الاســترداد أكثــر مــن شــریك قــسمت الحــصة المبیعــة بیــنهم 
 .منهم

 . ، ویكون حكم الموصى له حكم الوارث وتنتقل حصة كل شریك إلى ورثته
 . )١١٦( المادة فيولا یخل تطبیق هذه المادة بالأحكام المقررة 

  :١١٩مادة 



 

، وجــب أن یقــوم  ًإذا أتخــذ دائــن أحــد الــشركاء إجــراءات بیــع حــصة مدینــة جبــرا لاســتیفاء دینــه
 تحـــدد لنظـــر التـــي الـــشركة بـــشروط البیـــع ومیعـــاد الجلـــسة لانبـــإع هـــذه الحالـــة فـــيالـــدائن 

 .  لم یتفق الدائن والمدین والشركة على البیع بیعت الحصة بالمزادفإذا،  الاعتراضات علیها
 رسا بها المزاد التيًولا یكون الحكم بالبیع نافذا إذا تقدمت الشركة بمشتر آخر بنفس الشروط 

 . ا الحكمخلال عشر أیام من تاریخ صدور هذ
 .  حالة إفلاس الشریكفيوتطبق هذه الأحكام 

  إدارة الشركـة– ٢
  :١٢٠مادة 

 .یدیر الشركة مدیر أو مدیرون من بین الشـركاء أو غیرهم 
 . ویعین الشركاء المدیر لأجل معین أو دون تعیین أجل

 أجــل  عقــد تأســیس الــشركة مــن الــشركاء أو غیــرهم دون بیــانفــيویعبــر المــدیرون المعینــون 
 . ، معینین لمدة بقاء الشركة ما لم ینص العقد على غیر ذلك معلوم

وفي جمیع الأحوال یجوز عزل المـدیر أو المـدیرین بموافقـة الأغلبیـة العددیـة للـشركاء الحـائزة 
 . لثلاثة أرباع رأس المال

  .٢٠١٨/ ١ /١٦في ) ط( مكرر ٢ العدد – الجریدة الرسمیة – ٢٠١٨ لسنة ٤مسبتدلة بالقانون رقم 
یدیر الشركة مدیر أو أكثر من بین الشركاء أو من غیرهم ، ویتم تعیینهم لأول مرة عـن طریـق 
ُالمؤســسین ، ویعینــون ویــستبدلون بعــد ذلــك بقــرار مــن الجمعیــة العامــة ، ویجــوز أن یكـــون 

 .تعیینهم لأجل معین أو دون تعیین أجل 
ُدیرین ، ویخــول المجلــس الــصلاحیات وٕاذا تعــدد المــدیرون یكــون للــشركاء أن یعینــوا مجلــس مــ

 .والوظائف المبینة في عقد التأسیس 
لثلاثـــــــة أربـــــــاع ویجوز عزل المدیر أو المدیرین بموافقة الأغلبیة العددیـة للـشركاء الحـائزین 

وفــي جمیــع . رأس المــال الممثــل فــي اجتمــاع الجمعیــة العامــة غیــر العادیــة التــي تنظــر العــزل 
عامة العادیـة عنـد نظـر القـوائم المالیـة الـسنویة للـشركة التجدیـد أو الأحوال ، یجوز للجمعیة ال

 .عدم التجدید للمدیر أو المدیرین ، فإذا قررت عدم التجدید وجب علیها تعیین غیره أو غیرهم 
  :١٢١مادة 

 . ، ما لم یقض عقد تأسیس الشركة بغیر ذلك یكون لمدیري الشركة سلطة كاملة في تمثیلها



 

، أو بتغییــرهم بعــد قیــدها فــي الــسجل  مــن الــشركة بتقییــد ســلطات المــدیرینوكــل قــرار یــصدر 
ً، لا یكون نافذا في حق الغیـر إلا بعـد انقـضاء خمـسة أیـام مـن تـاریخ إثباتـه فـي هـذا  التجاري
 . السجل

 ٥٨ حتـى ٥٣ المـواد مـن فـيوتسري الأحكام المتعلقة بحمایة المتعاملین مع الـشركة والـواردة 
 . علي الشركات ذات المسئولیة المحدودة بالقدر الذي یتفق مع طبیعتهامن هذا القانون 

  :١٢٢مادة 
 . یكون حكم المدیرین من حیث المسئولیة حكم أعضاء مجلس إدارة شركات المساهمة

 .  المدیرینفيوتحدد اللائحة التنفیذیة الشروط الواجب توافرها 
 جمعیـة الـشركاء عـن كـل تعـارض بـین ، وجـب علیـه إبـلاغ وٕاذا عهد بالإدارة إلى شخص واحـد

 یزمـع إجراؤهـا للتـرخیص بالعملیـة التـي عملیة من العملیـات أي فيمصلحته ومصلحة الشركة 
 . أو لاتخاذ ما تراه الجمعیة من إجراء

 
 
 

  :١٢٣مادة 
، وجـب أن یعهـد بالرقابـة إلـى مجلـس یكـون مـن ثلاثـة  إذا كان عـدد الـشركاء أكثـر مـن عـشرة

، ویجوز إعـادة انتخـاب   عقد تأسیس الشركةفيشركاء ویعین مجلس الرقابة على الأقل من ال
 .  العقدفي المدة المعینة انقضاءأعضائه بعد 

ــب المــدیرین  ــاریرفــيولمجلــس الرقابــة أن یطال ، ولــه أن یفحــص دفــاتر   كــل وقــت بتقــدیم تق
لحقــوق الــشركة  ةالمثبتـالشركة ووثائقها وأن یقوم بجرد الـصندوق والأوراق المالیـة والوثـائق 

 عتوزیــ ومــشروع الــسنوي والتقریــر ةالمیزانیــویراقــب هــذا المجلــس .  والبــضائع الموجــودة بهــا
ً الشركاء قبل انعقادها بخمسة عشر یوما علـى جماعة هذا الشأن إلى فيالأرباح ویقدم تقریره 

 . الأقل
  :١٢٤مادة 

، إلا إذا علمـوا بمـا وقـع فیهـا  لا یسأل أعضاء مجلس الرقابة عن أعمال المـدیرین أو نتائجهـا
 .  تقریرهم المقدم لجماعة الشركاءفيمن أخطاء وأغفلوا ذكر هذه الأخطاء 



 

  :١٢٥مادة 
یكـــون للـــشركاء غیـــر المـــدیرین فـــي الـــشركات التـــي لا یوجـــد بهـــا مجلـــس رقابـــة مـــا للـــشركاء 

 .  شركات التضامنفيالمتضامنین من رقابة 
  :١٢٦مادة 

 ینص القـانون أو العقـد علـى لم ما،   جمعیة عامة بأغلبیة الأصواتتصدر قرارات الشركاء في
 . غیر ذلك

، ویجــوز للــشركاء   عقــد التأســیس علــى خــلاف ذلــكفــيویكــون لكــل حــصة صــوت ولــو نــص 
 حــضور الجمعیــة العامــة بتوكیــل فــيالغــائبین أن یــصوتوا بالكتابــة أو أن ینیبــوا عــنهم غیــرهم 

 . لكخاص ما لم ینص عقد الشركة على غیر ذ
 دعــوة الجمعیــة العامــة للانعقــاد وفــى المــداولات القواعــد المقــررة بالنــسبة لــشركات فــيوتتبــع 

 . المساهمة
  .٢٠١٨/ ١ /١٦في ) ط( مكرر ٢ العدد – الجریدة الرسمیة – ٢٠١٨ لسنة ٤مسبتدلة بالقانون رقم 

كة للانعقــاد یجــوز للــشركاء الحــائزین ربــع رأس المــال علــى الأقــل دعــوة الجمعیــة العامــة للــشر
ًللنظــر فــي الموضــوعات التــي تحــددها الــدعوة ، ولا یكــون انعقــاد الجمعیــة العامــة صــحیحا إلا 
بحــضور عــدد مــن الــشركاء یمثــل نــصف رأس المــال علــى الأقــل ، مــا لــم یــنص عقــد تأســیس 

 .الشركة على نصاب أكبر من ذلك 
ًأن ینیـب عنـه شـریكا ویكون لكل شریك الحق في حـضور الجمعیـة العامـة بطریـق الأصـالة أو  ُ

آخــر مــن غیــر المــدیرین فــي حــضور الاجتمــاع والتــصویت علــى القــرارات ، مــا لــم یــنص عقــد 
 .تأسیس الشركة على غیر ذلك 

 .ویشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة بموجب توكیل أو تفویض كتابي 
ء ویجوز للـشركاُویكون لكل حصة صوت واحد ولو نص فـي عقـد التأسـیس علـى خـلاف ذلـك 

 .الغائبین أن یصوتوا على قرارات الجمعیة بالكتابة 
وتصدر قرارات الجمعیة العامة بأغلبیة الأصوات ما لـم یـنص القـانون أو عقـد تأسـیس الـشركة 

 .على خلاف ذلك 
  :١٢٧مادة 



 

، إلا بموافقــة الأغلبیـة العددیــة  لا یجـوز تعــدیل عقـد الــشركة ولا زیـادة رأس مالهــا أو تخفیـضه
 . ما لم یقض عقد الشركة بغیر ذلكائزة لثلاثة أرباع رأس المال للشركاء الح

 الجریـدة الرسـمیة – ٢٠١٨ لـسنة ٤ ملغـاة بموجـب القـانون رقـم )ما لم یقضي عقد الشركة بغیر ذلك( عبارة
  .٢٠١٨/ ١ /١٦في ) ط( مكرر ٢ العدد –
  :١٢٨مادة 

انیة فـي شـركات المـساهمة علـي تطبق الأحكام الخاصة بمراقب الحسابات وبإجراء الجرد والمیز
، وتشتمل المیزانیة علي سبیل التخصیص علي بیان دیـون  الشركات ذات المسئولیة المحدودة

 . الشركة علي الشركاء ودیون الشركاء علي الشركة
 .٢٠١٨/ ١ /١٦في ) ط( مكرر ٢ العدد – الجریدة الرسمیة – ٢٠١٨ لسنة ٤مسبتدلة بالقانون رقم 
اصة بمراقب الحسابات وبإجراء الجرد والقوائم المالیة فـي شـركات المـساهمة تطبق الأحكام الخ

علــى الــشركات ذات المــسئولیة المحــدودة وشــركات الــشخص الواحــد ، وتــشتمل القــوائم المالیــة 
 .للشركة على الأخص على بیان دیون الشركة على الشركاء ودیون الشركاء على الشركة 

، ولكـل ذي التجـاريًة عشر یوما مـن إعـدادها مكتـب الـسجل وتودع المیزانیة بعد انقضاء خمس
 . شأن أن یطلب الإطلاع علیها

  حل الشركـة– ٣
  :١٢٩مادة 

لمــدیرین أن یعرضـوا علـى الجمعیــة ا، ویتعـین علـى  فـي حالـة خــسارة نـصف رأس مـال الــشركة
ــشركة ــدی العامــة أمــر حــل ال ــة اللازمــة لتع ــوافر الأغلبی ــرار الحــل ت ــصدور ق ــشترط ل ــد ، وی ل عق

 .الشركة
الحـــائزون لربـــع ، جــاز أن یطلــب الحــل الــشركاء  وٕاذا بلغــت الخــسارة ثلاثــة أربــاع رأس المــال

 . رأس المال
 تعینـه اللائحـة التنفیذیـة الـذي رأس المـال إلـى أقـل مـن الحـد انخفاضوٕاذا ترتب على الخسارة 

 .  شأن أن یطلب حل الشركةذيكان لكل 
 رابعالفصل ال

 دشركات الشخص الواح
  .٢٠١٨/ ١ /١٦في ) ط( مكرر ٢ العدد – الجریدة الرسمیة – ٢٠١٨ لسنة ٤مضاف بموجب القانون رقم 



 

  :ً مكررا١٢٩مادة 
 .٢٠١٨/ ١ /١٦في ) ط( مكرر ٢العدد  – الجریدة الرسمیة – ٢٠١٨ لسنة ٤مضافة بموجب القانون رقم 

خص طبیعي ، أو اعتبـاري من القانون المدني ، یجوز لكل ش) ٥٠٥(استثناء من حكم المادة 
في حدود الأغراض التـي أنـشىء مـن أجلهـا ، أن یؤسـس بمفـرده شـركة مـن شـركات الـشخص 

 .ًالواحد وفقا لأحكام هذا الفصل ، وتكون هذه الشركة محدودة المسئولیة 
ــبعض الجهــات تأســیس شــركات بمفردهــا ،  ــز ل ــوانین التــي تجی ــام الق ومــع عــدم الإخــلال بأحك

ركة إذا كان مؤسسها أحد أشخاص القـانون العـام الحـصول علـى موافقـة ویشترط لتأسیس الش
 .رئیس مجلس الوزراء أو الوزیر المختص بحسب الأحوال 

وتــشهر شــركة الــشخص الواحــد وتكتــسب الشخــصیة الاعتباریــة مــن تــاریخ قیــدها فــي الــسجل 
 .التجاري 

 الــشركات ذات وفیمـا لـم یــرد بـشأنه نــص خـاص ، تطبــق علـى شــركات الـشخص الواحــد أحكـام
 .المسئولیة المحدودة الواردة بهذا القانون 

 
 

 :" ١" ً مكررا١٢٩مادة 
 .٢٠١٨/ ١ /١٦في ) ط( مكرر ٢العدد  – الجریدة الرسمیة – ٢٠١٨ لسنة ٤مضافة بموجب القانون رقم 

تؤسس شركة الشخص الواحد بطلب یقدمـه مؤسـسها أو مـن ینـوب عنـه إلـى الهیئـة ، ویكـون 
لواحـد نظـام أساسـي یـشتمل علـى اسـمها ، وأغراضـها ، وبیانـات مؤسـسها ، لشركة الـشخص ا

ومدتها ، وكیفیة إدارتها ، وعنوان مركزهـا الـرئیس ، وفروعهـا إن وجـدت ، ومقـدار رأسـمالها ، 
 .وقواعد تصفیتها ، وأي بیانات أخرى تحددها اللائحـة التنفیذیـة لهـذا القـانون 

الواحــد ، ویجــب ن الحـد الأدنـى لرأسـمال شـركة الـشخص وتحدد اللائحة التنفیذیـة لهـذا القـانو
 .أن یدفع رأس المال بالكامل عند تأسیس الشركة 

 :" ٢" ً مكررا١٢٩مادة 
  .٢٠١٨/ ١ /١٦في ) ط( مكرر ٢ العدد – الجریدة الرسمیة – ٢٠١٨ لسنة ٤مضافة بموجب القانون رقم 

 :تیة یحظر على شركات الشخص الواحد القیام بأي من الأعمال الآ
 . تأسیس شركة من شركات الشخص الواحد -١



 

 . الاكتتاب العام ، سواء عند تأسیسها أو عند زیادة رأسمالها -٢
 . تقسیم رأسمال الشركة في شكل أسهم قابلة للتداول -٣
 . الاقتراض عن طریق إصدار أوراق مالیة قابلة للتداول -٤
أو تلقــي الودائــع ، أو اســتثمار الأمــوال  ممارســة أعمــال التــأمین أو البنــوك أو الإدخــار -٥

 .لحساب الغیر 
 :" ٣" ً مكررا١٢٩مادة 

  .٢٠١٨/ ١ /١٦في ) ط( مكرر ٢ العدد – الجریدة الرسمیة – ٢٠١٨ لسنة ٤مضافة بموجب القانون رقم 
 :یقوم مؤسس شركة الشخص الواحد على جمیع شئونها ، وله على الأخص الآتي 

  . تعدیل عقد تأسیس الشركة-١
 .ً حل الشركة وتصفیتها وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفیذیة -٢
 . دمج الشركة في شركة أخرى ، أو معها ، أو تحویلها إلى شركة من طبیعة أخرى -٣
 زیـادة رأسـمال الــشركة أو تخفیـضه بمـا لا یقــل عـن الحـد الأدنــى المنـصوص علیـه فــي -٤

 .اللائحة التنفیذیة لهذا القانون 
تعیین مدیر أو أكثر للشركة ، وتحدید اختصاصاتهم وصـلاحیاتهم ، واعتمـاد توقیعـاتهم  -٥

، ویمثل المـدیر أو مـن یحـدده مؤسـس الـشركة مـن بیـنهم فـي حالـة تعـددهم ، الـشركة 
 .أمام القضاء والغیر ، ویكون المدیر أو المدیرون مسئولین عن إدارتها أمام المالك 

 .اختصاصاته  عزل مدیر الشركة أو تقیید -٦
وفـي جمیـع الأحـوال ، لا تكـون الإجـراءات المـشار إلیهـا نافـذة فـي حـق الغیـر إلا مـن تــاریخ 

 .قیدها في السجل التجاري 
 :" ٤" ً مكررا١٢٩مادة 

  .٢٠١٨/ ١/ ١٦فـي ) ط( مكرر ٢ العدد – الجریدة الرسمیة – ٢٠١٨ لسنة ٤مضافة بموجب القانون رقم 
ُمن هـذا القـانون ، یـسأل مؤسـس شـركة الـشخص الواحـد ) ً مكررا٤(استثناء من أحكام المادة 

 :عن جمیع أمواله في الحالات الآتیة 
 إذا قــام بــسوء نیـــة بتــصفیة الــشركة أو وقـــف نــشاطها قبــل انتهـــاء مــدتها أو تحقیـــق -١

 .الغرض من إنشائها 
 . إذا لم یقم بالفصل بین ذمته المالیة والذمة المالیة للشركة -٢



 

ً عقودا أو أجرى تصرفات باسم الشركة تحت التأسیس ولم تكـن هـذه العقـود أو  إذا أبرم-٣
 .التصرفات لازمة لتأسیس الشركة 

 :" ٥" ً مكررا١٢٩مادة 
  .٢٠١٨/ ١ /١٦في ) ط( مكرر ٢ العدد – الجریدة الرسمیة – ٢٠١٨ لسنة ٤مضافة بموجب القانون رقم 

 فــي كامــل رأس المــال إلــى شــخص یلتــزم مؤســس شــركة الــشخص الواحــد ، فــي حالــة تــصرفه
طبیعي أو اعتباري آخر ، باتخاذ إجراءات تعدیل بیانات الشركة والسجل التجاري ، وذلك خـلال 
ًمدة لا تتجاوز تسعین یوما من تاریخ التصرف وفقا للإجراءات والقواعـد التـي تحـددها اللائحـة  ً

 .التنفیذیة لهذا القانون 
 الـشركة إلـى شـخص أو أكثـر ، تلتـزم الـشركة باتخـاذ وفي حالة التصرف فـي جـزء مـن رأسـمال

ًإجراءات توفیق أوضاعها وفقا للشكل القانوني الذي یختاره الـشركاء لهـا خـلال مـدة لا تتجـاوز 
ًتـــسعین یومـــا مـــن تـــاریخ التـــصرف ، وذلـــك وفقـــا للإجـــراءات والقواعـــد التـــي تحـــددها اللائحـــة  ً

 .التنفیذیة لهذا القانون 
ًلا یكــون التــصرف نافــذا فــي حــق الغیــر إلا مــن تــاریخ قیــده فــي الــسجل وفــي جمیــع الأحــوال ، 

 .التجاري 
 :" ٦" ً مكررا١٢٩مادة 

  .٢٠١٨/ ١ /١٦في ) ط( مكرر ٢ العدد – الجریدة الرسمیة – ٢٠١٨ لسنة ٤مضافة بموجب القانون رقم 
 .یلتزم مدیر شركة الشخص الواحد ببذل عنایة الرجل الحریص في ممارسة اختصاصاته 

ًولا یجوز للمـدیر أن یتـولى إدارة شـركة أخـرى أیـا كـان نوعهـا إذا كانـت تعمـل فـي النـشاط ذاتـه 
الذي تزاوله الشركة أو أحد فروعها ، كما لا یجوز له أن یتعاقد مع الشركة التي یتولى إدارتها 

الـــــــذي تزاولـــــــه ع النـشاط ًلحسابه أو لحساب غیره ، أو یمارس لحـساب الغیـر نـشاطا مـن نـو
 .ركةالش

 :" ٧" ً مكررا١٢٩مادة 
  .٢٠١٨/ ١ /١٦في ) ط( مكرر ٢ العدد – الجریدة الرسمیة – ٢٠١٨ لسنة ٤مضافة بموجب القانون رقم 

یجوز لشركات المساهمة وشـركات التوصـیة بالأسـهم والـشركات ذات المـسئولیة المحـدودة فـي 
ًر قانونــا ، إذا لــم توفــق الحالــة التــي یقــل عــدد المؤســسین أو الــشركاء عــن الحــد الأدنــى المقــر

مــن هــذا القـانون ، أن تتحــول إلــى شــركة مــن ) ٨(أوضـاعها خــلال المــدة المحــددة فـي المــادة 



 

شركات الشخص الواحد ما لم تكن تزاول أحد الأنشطة المحظور على شركات الشخص الواحـد 
 .من هذا القانون") ٢"ً مكررا ١٣٩(ًمزاولتها طبقا للمادة 
 .ذا كان من بقى من الشركاء هو شركة من شركات الشخص الواحد ولا یسري هذا الحكم إ

 :" ٨" ً مكررا١٢٩مادة 
  .٢٠١٨/ ١ /١٦في ) ط( مكرر ٢ العدد – الجریدة الرسمیة – ٢٠١٨ لسنة ٤مضافة بموجب القانون رقم 

ــد  ــم البن ــانون ، یجــوز ") ٤"ً مكــررا ١٢٩(مــن المــادة ) ٢(مــع عــدم الإخــلال بحك مــن هــذا الق
ًكة الشخص الواحد التعاقد بشخصه مع هذه الشركة طبقا للشروط والأوضاع التـي لمؤسس شر

ًتحــددها اللائحــة التنفیذیــة لهــذا القــانون بــشرط ألا یمثــل ذلــك خلطــا بــین ذمتــه المالیــة والذمــة 
 .المالیة للشركة وأن یكون التعاقد بالسعر العادل 

اتخــاذ مــا یلــزم فــي أحــوال وویكــون لكــل ذي شــأن وللهیئــة التحقــق مــن ســلامة تطبیــق ذلــك 
 .المخالفة

 
 :" ٩" ً مكررا١٢٩مادة 

  .٢٠١٨/ ١ /١٦في ) ط( مكرر ٢ العدد – الجریدة الرسمیة – ٢٠١٨ لسنة ٤مضافة بموجب القانون رقم 
 :تحل شركة الشخص الواحد وتنقضي شخصیتها الاعتباریة في الحالات الآتیة 

 .كها الاستمرار في مزاولة نشاطها  خسارة نصف رأسمال الشركة ما لم یقرر مال-١
 . انقضاء الشخص الاعتباري مالك رأسمال الشركة -٢
 . الحجر على مالك الشركة أو فقده لأهلیته -٣
 وفاة مالك الشركة ، إلا إذا آلت الشركة إلى وارث واحد أو اختار الورثـة اسـتمرارها فـي -٤

 .تاریخ الوفاة  أشـهر مـن ذات الشكل القانوني وقاموا بتوفیـق أوضـاعها خـلال سـتة
 الباب الثالث

 الاندماج وتغییر شكل الشركة
  الانـدماج– ١

  :١٣٠مادة 
یجــوز بقــرار مــن الــوزیر المخــتص التــرخیص لــشركات المــساهمة وشــركات التوصــیة بنوعیهــا 
والـشركات ذات المــسئولیة المحـدودة وشــركات التــضامن سـواء كانــت مـصریة أو أجنبیــة تــزاول 



 

 شــركات مــساهمة مــصریـة أو مــع هــذه الــشركات فــي، بالانــدماج   مــصرفــي يالرئیــسنــشاطها 
وتكوین شركة مصریة جدیدة وتعتبر في حكم الشركات المندمجة في تطبیق أحكام هذا القانون 

 .فروع ووكالات ومنشآت الشركات 
  .٢٠١٨/ ١ /١٦في ) ط( مكرر ٢ العدد – الجریدة الرسمیة – ٢٠١٨ لسنة ٤مسبتدلة بالقانون رقم 

یجــوز بقــرار مــن الــوزیر المخــتص التــرخیص لــشركات المــساهمة وشــركات التوصــیة بنوعیهــا 
والشركات ذات المسئولیة المحدودة وشركات الشخص الواحد وشركات التضامن ، سـواء كانـت 
مصریة أو أجنبیة تزاول نشاطها الرئیس فـي مـصر ، بالانـدماج فـي شـركات مـساهمة مـصریة 

كة مـصریة جدیـدة ، وتعتبـر فـي حكـم الـشركات المندمجـة فـي تطبیـق أو مع هـذه الـشركات شـر
 .أحكام هذا القانون فروع ووكالات ومنشآت الشركات 

ٕ الانـدماج واجـراءات وأوضـاع فـيوتحدد اللائحة التنفیذیة كیفیة تقویم أصول الشركات الراغبـة 
 . وشروط الاندماج

 
  :١٣١مادة 

ــي عنــد إصــدار الأســهم التــي تعطــىیراعــ ل رأس مــال الــشركة المندمجــة القیمــة الفعلیــة  مقاب
 . لأصول كل من الشركات المندمجة والمندمج فیها

  :١٣٢مادة 
، وتحـل  ًتعتبر الشركة المندمج فیها أو الشركة الناتجة عن الاندماج خلفـا للـشركات المندمجـة

ًمحلها حلولا قانونیا فیما لها وما علیها قـد الانـدماج مـع ، وذلك في حدود ما أتفق علیه في ع ً
 . عدم الإخلال بحقوق الدائنین

  :١٣٣مادة 
ــداول  ــي تعطــأســهمیجــوز ت ــدماج أو الأســهم الت ــشركة الناتجــة عــن الان مقابل رأس مـال  ي ال

 .الشركة المندمجة بمجرد إصدارها 
  :١٣٤مادة 

 الـشركة المنـدمج فیهـا أو الـشركة الناتجـة مـنات المندمجة ومساهموها كما تعفـى  الشركىتعف
 . لمشار إلیهاجمیع الضرائب والرسوم التي تستحق بسبب الاندماج 

  :١٣٥مادة 



 

 یـتم الانـدماج بقـرار یـصدر مـن الجمعیـة العامـة غیـر . )١٣٠( بـنص المـادة الإخـلالمع عـدم 
، أو مـن جماعـة الـشركاء الـذین یملكـون  العادیة لكـل مـن الـشركتین المندمجـة والمنـدمج فیهـا

 . الأحوالأغلبیة رأس المال بحسب 
ویجوز للمساهمین الـذین اعترضـوا علـى قـرار الانـدماج فـي الجمعیـة أو لـم یحـضروا الاجتمـاع 

، طلب التخارج من الشركة واسترداد قیمة أسـهمهم وذلـك بطلـب كتـابي یـصل إلـى  بعذر مقبول
ًالــشركة خــلال ثلاثــین یومــا مــن تــاریخ شــهر قــرار الانــدماج وتبــین اللائحــة التنفیذیــة الأوضــاع 

 . الإجراءات الأخرى لهذا الطلب وكیفیة البت فیهو
 ذلــك فــي بالاتفــاق أو بطریــق القــضاء علــى أن یراعــى یــتم تقــدیر قیمــة الأســهم أو الحــصص

 . القیمة الجاریة لكافة أصول لشركة
ویجب أن تؤدى القیمة غیر المتنازع علیها للأسهم أو الحصص المتخارج عنها إلى أصـحابها 

 .ندماج قبل تمام إجراءات الا
 . ویحكم القضاء بالتعویضات لأصحاب الشأن إن كان لها مقتض

 . ویكون للمبالغ المحكوم بها امتیاز على سائر موجودات الشركة المندمجة
  :ً مكررا١٣٥مادة 

  .٢٠١٨/ ١ /١٦في ) ط( مكرر ٢ العدد – الجریدة الرسمیة – ٢٠١٨ لسنة ٤مضافة بموجب القانون رقم 
ة إلــى شــركتین أو أكثــر ، ویكــون لكــل شــركة مــن الــشركات الناشــئة عــن یجــوز تقــسیم الــشرك

 .التقسیم شخصیة اعتباریة مستقلة بمجرد قیدها بالسجل التجاري 
ُوفي هذه الحالة یتبـع بـشأن تقیـیم الحـصة العینیـة الإجـراءات والأوضـاع والـشروط المقـررة فـي 

 .عینیة هذا القانون ولائحته التنفیذیة بالنسبة لتقییم الحصة ال
 :" أ" ً مكررا١٣٥مادة 

  .٢٠١٨/ ١/ ١٦فـي ) ط( مكرر ٢ العدد – الجریدة الرسمیة – ٢٠١٨ لسنة ٤مضافة بموجب القانون رقم 
یجوز أن تتخذ الشركات الناتجة عـن التقـسیم أي شـكل مـن أشـكال الـشركات الخاضـعة لأحكـام 

جـراءات القانونیـة لاسـتكمال هذا القانون عدا شركات الـشخص الواحـد ، وذلـك بعـد اسـتیفاء الإ
ذلك الشكل ودون التقید بالشكل القانوني للشركة محل التقسیم ، وتبین اللائحة التنفیذیـة لهـذا 

 .ٕالقانون شروط تقسیم الشركات واجراءاته 
 :" ب" ً مكررا١٣٥مادة 



 

  .٢٠١٨/ ١ /١٦في ) ط( مكرر ٢ العدد – الجریدة الرسمیة – ٢٠١٨ لسنة ٤مضافة بموجب القانون رقم 
یصدر قرار التقسیم من الجمعیة العامة غیر العادیة للشركة أو من جماعـة الـشركاء ، بحـسب 

 .الأحوال ، وذلك بأغلبیة ثلاثة أرباع رأس المال 
ویتضمن القرار الصادر بالتقسیم عدد المساهمین أو الشركاء ، وأسمائهم ، ونـصیب كـل مـنهم 

ـــشركات الناتجـــة عـــن التقـــسیم والخاضـــ عة لأحكـــام هـــذا القـــانون ، وحقـــوق كـــل مـــنهم فـــي ال
 .والتزاماتهم ، وتوزیع الأصول والالتزامات بینهم 

 :" ج" ً مكررا١٣٥مادة 
  .٢٠١٨/ ١ /١٦في ) ط( مكرر ٢ العدد – الجریدة الرسمیة – ٢٠١٨ لسنة ٤مضافة بموجب القانون رقم 

ً وتحـل محلهـا حلـولا قانونیـا ًتكون الشركات الناشئة عن التقـسیم خلفـا للـشركة محـل التقـسیم ، ً
ًفیما لها وما علیها ، وذلك في حدود مـا آل إلیهـا مـن الـشركة محـل التقـسیم وفقـا لمـا تـضمنه 

 .قرار التقسیم ، وذلك بما لا یخل بحقوق الدائنین 
مــن هــذا القــانون علــى المــساهمین ) ١٣٥(وتــسري الإجــراءات المنــصوص علیهــا فــي المــادة 

 .فقوا على قرار التقسیم والشركاء الذین لم یوا
وتحـــدد اللائحـــة التنفیذیـــة لهـــذا القـــانون إجـــراءات المحافظـــة علـــى حقـــوق الـــدائنین وحـــاملي 

 .السندات وصكوك التمویل التي أصدرتها الشركة 
 :" د"  ً مكررا١٣٥مادة 

  .٢٠١٨/ ١ /١٦في ) ط( مكرر ٢ العدد – الجریدة الرسمیة – ٢٠١٨ لسنة ٤مضافة بموجب القانون رقم 
 ، ١٩٩٢ لــسنة ٩٥مـع عــدم الإخــلال بأحكــام قــانون سـوق رأس المــال الــصادر بالقــانون رقــم 

یجوز تداول أسهم الشركات الناتجة عن التقـسیم بمجـرد إصـدارها مـا لـم تكـن هنـاك قیـود علـى 
ًتداول هذه الأسهم كلیا أو جزئیا  ً. 

  تغییر شكل الشركة– ٢
  :١٣٦مادة 

شركات التوصـیة بالأسـهم أو الـشركات ذات المـسئولیة المحـدودة یجوز تغییر الشكل القانوني ل
، أو جماعـة الـشركاء بأغلبیـة ثلاثـة أربـاع رأس  بقرار یصدر من الجمعیة العامـة غیـر العادیـة

 . المال بحسب الأحوال



 

 یــتم التغییـر إلیهــا فـي حــدود مــا التـيبمراعـاة إجــراءات وأوضـاع تأســیس الــشركة ویـتم التغییــر 
 .  هذا الشأنفية التنفیذیة تنظمه اللائح

ویجـوز للـشركاء أو .  ولا یجوز أن یترتب على تغییـر شـكل الـشركة أي إخـلال بحقـوق دائنیهـا
المساهمین أو أصـحاب الحـصص الـذین اعترضـوا علـى قـرار التغییـر أو لـم یحـضروا الاجتمـاع 

ع المنـصوص ، طلب التخارج من الشركة بالشروط والأوضـا الذي صدر فیه القرار بعذر مقبول
 یــتم التــي، والــشركة  القــانوني یــتم تغییــر شــكلها التــيوتعفــى الــشركات ) ١٣٥(علیهــا بالمــادة 

التغییــر إلیهـــا والـــشركاء فیهمــا مـــن جمیـــع الــضرائب والرســـوم المـــستحقة بــسبب تغییـــر شـــكل 
 .الشركة

 الباب الرابع
 تصفیــة الشركــة

  :١٣٧مادة 
 .  حالة تصفیةفيتعتبر كل شركة بعد حلها 

 . حكام أخرىألشركة أو عقدها اًوتتم التصفیة طبقا لأحكام هذا القانون ما لم یرد بنظام 
  .٢٠١٨/ ١ /١٦في ) ط( مكرر ٢ العدد – الجریدة الرسمیة – ٢٠١٨ لسنة ٤مسبتدلة بالقانون رقم 

تعتبــر فــي حالــة تــصفیة كــل شــركة بعــد حلهــا أو انتهــاء مــدتها أو انقــضائها لأي ســبب غیــر 
 .ًج أو التقسیم ، وتتم التصفیة طبقا لأحكام هذا القانون ونظام الشركة وعقدها الاندما

  :١٣٨مادة 
 .تحتفظ الشركة خلال مدة التصفیة بالشخصیة الاعتباریة بالقدر اللازم لأعمال التصفیة

 هیئــات الــشركة ىوتبقــ) تحــت التــصفیة(الــشركة خــلال مــدة التــصفیة عبــارة ویــضاف إلــى اســم 
ــــــــــــــــــصاص ، وتقتصر سلطاتها على الأعمال التي لا تدخل في  ة التصفیةقائمة خلال مد اخت

 . المصفین
  :١٣٩مادة 

، ویكـــون تعیـــین المـــصفین مـــن بـــین  تعـــین الجمعیـــة العامـــة مـــصف أو أكثـــر وتحـــدد أتعـــابهم
 . المساهمین أو الشركاء أو غیرهم

 كمــا تعــین وفــي حالــة صــدور حكــم بحــل الــشركة أو بطلانهــا تبــین المحكمــة طریقــة التــصفیة
 . المصفي وتحدد أتعابه



 

ولا ینتهي عمل المصفي بوفاة الـشركاء أو شـهر إفلاسـهم أو إعـسارهم أو بـالحجز علـیهم ولـو 
 . ًكان معینا من قبلهم

  :١٤٠مادة 
یشهر اسم المصفي واتفاق الشركاء بشأن طریقة التصفیة أو الحكم الصادر بـذلك فـي الـسجل 

 . م المصفي بمتابعة إجراءات الشهرالتجاري وفى صحیفة الشركات ویقو
 الــسجل فــيولا یحــتج قبــل الغیــر بتعیــین المــصفي ولا بطریقــة التــصفیة إلا مــن تــاریخ الــشهر 

 . التجاري
  :١٤١مادة 

 . یكون عزل المصفي بالكیفیة التي عین بها
 علي طلـب أحد المساهمین أو الشركاء ولأسباب مقبولة أن تقضي بعـزل ًویجوز للمحكمة بناء

 . المصفي
 . وكل قرار أو حكم بعزل المصفي یجب أن یشتمل على تعیین من یحل محله

ویشهر عزل المـصفي فـي الـسجل التجـاري وفـى صـحیفة الـشركات ولا یحـتج بـه قبـل الغیـر إلا 
 . التجاري السجل فيمن تاریخ الشهر 

  :١٤٢مادة 
ن بجرد ما للـشركة مـن أمـوال یقوم المصفي فور تعیینه وبالاتفاق مع مجلس الإدارة أو المدیری

، وتحرر قائمـة مفـصلة بـذلك ومیزانیـة یوقعهـا المـصفي والمـدیرون أو  وما علیها من التزامات
 . أعضاء مجلس الإدارة

ـــشركة ودفاترهـــا  ـــسلمونه أمـــوال ال ـــس الإدارة أو المـــدیرون حـــساباتهم للمـــصفي وی ویقـــدم مجل
 . ووثائقها

علقــة بالتــصفیة ویتبــع فــي مــسك هــذا الــدفتر أحكــام ًویمــسك المــصفي دفتــرا لقیــد الأعمــال المت
 . قانون الدفاتر التجاریة

  :١٤٣مادة 
 . على المصفي أن یقوم بجمیع ما یلزم للمحافظة علي أموال الشركة وحقوقها

، ومــع ذلــك لا یجــوز مطالبــة الــشركاء  وعلیــه أن یــستوفي مــا للــشركة مــن حقــوق لــدي الغیــر
 . ضت ذلك أعمال التصفیة وبشرط مراعاة المساواة بینهمإلا إذا اقت.  بالباقي من حصصهم



 

ویودع المصفي المبالغ التي یقبضها في أحد البنوك لحساب الشركة تحت التصفیة خلال أربع 
 .وعشرین ساعة من وقت القبض 

  :١٤٤مادة 
 وٕاذا قــام.  ًلا یجــوز للمــصفي أن یبــدأ أعمــالا جدیــدة إلا إذا كانــت لازمــة لإتمــام أعمــال ســابقة

.  ًالمصفي بأعمال جدیدة لا تقتضیها التصفیة كان مسئولا في جمیع أمواله عـن هـذه الأعمـال
 . وٕاذا تعدد المصفون كانوا مسئولین بالتضامن

ولا یجـوز للمـصفي أن یبیـع موجـودات الـشركة جملـة إلا بـإذن مـن الجمعیـة العامـة أو جماعــة 
 . الشركاء على حسب الأحوال

  :١٤٥مادة 
 : بجمیع الأعمال التي تقتضیها التصفیة وعلى وجه الخصوصیقوم المصفي 

 .وفاء ما علي الشركة من دیون  -١
ًبیـع مال الشركة منقولا أو عقارا بـالمزاد العلنـي أو بأیـة طریقـة أخـري مـا لـم یـنص  -٢ ً

 .في وثیقة تعیین المصفي علي إجراء البیع بطریقة معینة 
 . لح والتحكیمتمثیل الشركة أمام القضاء وقبول الص -٣

  :١٤٦مادة 
، مـا لـم  ، إلا إذا تمـت بمـوافقتهم الإجماعیـة إذا تعدد المصفون فـلا تكـون تـصرفاتهم صـحیحة

، ولا یحتج بهذا الشرط قبل الغیر إلا من تاریخ شهره فـي  یشترط خلاف ذلك في وثیقة تعیینهم
 . السجل التجاري

  :١٤٧مادة 
ــزم الــشركة بكــل تــصرف یجریــه المــصفي ب أعمــال التــصفیة اســمها إذا كــان ممــا تقتــضیه تلت

ولــو جــاوز القیــود الــواردة علــي ســلطة المــصفي أو اســتعمل المــصفى توقیــع الــشركة لحــسابه 
 .الخاص إلا إذا كان من تعاقد مع المصفي سیئ النیة 

  :١٤٨مادة 
 . كل دین ینشأ عن أعمال التصفیة یدفع من أموال الشركة بالأولویة على الدیون الأخرى

  :١٤٩مادة 
 . ٕ وثیقة تعیینه والا حدتها المحكمةفي يتحدد أتعاب المصف



 

  :١٥٠مادة 
، فـإذا لـم تحـدد  یجب على المصفي إنهاء التصفیة فـي المـدة المحـددة لـذلك فـي وثیقـة تعیینـه

هذه المدة جاز لكل شریك أو مساهم أن یرفع الأمر إلى المحكمـة لتعیـین المـدة التـي یجـب أن 
 . صفیةتنتهي فیها الت

ویجوز مد المدة المعینة للتـصفیة بقـرار مـن الجمعیـة العامـة أو جماعـة الـشركاء بعـد الإطـلاع 
،  یــذكر فیــه الأســباب التــي حالــت دون إتمــام التــصفیة فــي المــدة  علــى تقریــر مــن المــصفي

 . وٕاذا كانت مدة التصفیة معینة من المحكمة فلا یجوز مدها إلا بإذن منها.  المعینة لها
  :١٥١مادة 

ً إلى الجمعیة العامة أو جماعة الشركاء حسابا مؤقتـا عـن أعمـال أشهریقدم المصفي كل ستة  ً
 . التصفیة

وعلیــه أن یــدلي بمــا یطلبــه المــساهمون أو الــشركاء مــن معلومــات أو بیانــات بالقــدر الــذي لا 
 . ، ولا یترتب علیها تأخیر أعمال التصفیة یلحق الضرر بصالح الشركة

 
 

  :١٥٢مادة 
ًیقـدم المـصفي إلـى الجمعیـة العامـة أو جماعــة الـشركاء حـسابا ختامیـا عـن أعمـال التــصفیة ً  ،

 . وتنتهي أعمال التصفیة بالتصدیق علي الحساب الختامي
 جولا یحــتویقـوم المــصفي بــشهر انتهــاء التـصفیة فــي الــسجل التجــاري وفـى صــحیفة الــشركات 

 . التجاري السجل يفعلي الغیر بانتهاء التصفیة إلا من تاریخ شهره 
 .  بعد انتهاء التصفیة شطب قیـد الـشركة مـن الـسجل التجـارييویطلب المصف

  :١٥٣مادة 
تحفظ دفاتر الشركة ووثائقها لمدة عشر سنوات من تاریخ شطب الـشركة مـن الـسجل التجـاري 

 ، مـا لـم تعـین الجمعیـة العامـة في مكتب السجل الذي یقع في دائرته المركـز الرئیـسي للـشركة
 . ًأو جماعة الشركاء مكانا آخر لحفظ الدفاتر والوثائق

  :١٥٤مادة 
 .  قبل الشركة إذا أساء تدبیر شئونها خلال مدة التصفیةيیسأل المصف



 

 یلحـق المـساهمین أو الـشركاء أو الغیـر بـسبب الـذي عـن تعـویض الـضرر يكما یسأل المـصف
 . أخطائه

  :ً مكررا١٥٤مادة 
  .٢٠١٨/ ١ /١٦في ) ط( مكرر ٢ العدد – الجریدة الرسمیة – ٢٠١٨ لسنة ٤مضافة بموجب القانون رقم 

ُلا تقبل الدعاوى التي یقیمهـا المـساهمون أو الـشركاء ضـد بعـضهم الـبعض بعـد مـضي خمـس 
ــر ضــد  ــدعاوى التــي یقیمهــا الغی ــل ال ــاریخ انتهــاء أعمــال التــصفیة ، كمــا لا تقب ُســنوات مــن ت

ــسجل المــساهمین أو الــشركاء بعــد مــضي ذات ا ــایخ شــهر انتهــاء التــصفیة فــي ال لمــدة مــن ت
 .التجاري 

ُولا تقبل الدعاوى التي تقام على المصفي لارتكابـه خطـأ فـي أعمـال التـصفیة بعـد مـضي ثـلاث 
ًسنوات من تاریخ ارتكابه الخطأ من تاریخ العلم به ما لم یكـن هـذا الخطـأ صـادرا عـن غـش أو 

ً الحالة إلا بعـد مـضي خمـسة عـشر عامـا مـن تدلیس فلا یسقط الحق في رفع الدعوى في هذه
 .تاریخ انتهاء أعمال التصفیة 

 
 الباب الخامس

 الرقابة والتفتیش والجزاءات
  الرقابــــة-١

  :١٥٥مادة 
ــام المنــصوص علیهــا فــي هــذا القــانون  ــولى الجهــة الإداریــة المختــصة مراقبــة تنفیــذ الأحك تت

 . ولائحته التنفیذیة
مـــــــن الجهـــــــات من الدرجـة الثالثـة علـى الأقـل بهـذه الجهـة وغیرهـا ویكون للموظفین الفنیین 

التي تحددها اللائحة التنفیذیة والذین یصدر باختیارهم قرار مـن الـوزیر المخـتص بالاتفـاق مـع 
وزیـر العــدل صفــة رجــال الـضبط القــضائي فــي إثبـات الجــرائم التـي تقــع بالمخالفـة لأحكــام هــذا 

 . القانون ولائحته التنفیذیة



 

 فــي ســبیل ذلــك حــق الإطــلاع علــي الــسجلات والــدفاتر والمــستندات فــي مقــر الــشركة أو ولهــم
، وعلي مدیري الشركات والمسئولین عن إدارتها أن یقـدموا لهـم البیانـات والمـستخرجات  غیرها

 . وصور المستندات التي یطلبونها لهذا الغرض
 مـن غیـرهم مـن أصـحاب وللجهة الإداریة المختـصة بحـث أیـة شـكوى تقـدم مـن المـساهمین أو

 . المصلحة فیما یتعلق بتنفیذ أحكام القانون ولائحته التنفیذیة
  :١٥٦مادة 

 المـــادة الـــسابقة حـــق حـــضور فـــي المختـــصة المـــشار إلـــیهم الإداریـــة الجهـــة لمـــوظفيیكـــون 
، ولا یكــون لهـم حــق   علــى إذن خـاص مــن رئـیس هــذه الجهـةًالجمعیـات العامـة لــشركات بنـاء

ٕ، وتقتـصر مهمـتهم علـى تـسجیل وقـائع الاجتمـاع وابـداء ملاحظـاتهم  التـصویت أو الـرأيإبداء 
 . كتابة

ـــة وطـــرق أداء  ـــدوب الجهـــة الإداری ـــة أوضـــاع واجـــراءات حـــضور من ٕوتحـــدد اللائحـــة التنفیذی
 .  بشأنهاعوما یتب،  الملاحظات

 
 
 

  :ً مكررا١٥٦مادة 
  .٢٠١٨/ ١ /١٦في ) ط( مكرر ٢العدد  – الجریدة الرسمیة – ٢٠١٨ لسنة ٤مضافة بموجب القانون رقم 

ًتلتزم الشركات الخاضعة لأحكام هـذا القـانون بتـسلیم الهیئـة سـنویا صـورة مـن قوائمهـا المالیـة 
ــانون  بعــد اعتمادهــا مــن الجمعیــة العامــة ونمــوذج بیانــات، وتــنظم اللائحــة التنفیذیــة لهــذا الق

یتــــــضمنه مـــــــن ذج المـشار إلیـه ومـا وسائل تسلیم القوائم المالیة للهیئة وقواعـد إعـداد النمـو
 .بیانات 

  :١٥٧مادة 
، وللحـصول علـى صـور أو مـستخرجات  یكون للمساهمین حق الاطـلاع علـى سـجلات الـشركة

 .  تحددها اللائحة التنفیذیةالتيمن وثائقها وبالشروط والأوضاع 
سجلات  مصلحة طلب الاطلاع لدى الجهـة الإداریـة المختـصة علـى الوثـائق والـذيویكون لكل 

ً، والحـصول علـى بیانـات منهـا مـصدقا علیهـا مـن هـذه  والمحاضر والتقاریر المتعلقـة بالـشركة



 

الجهة ویـرفض الطلـب إذا كـان مـن شـأن إذاعـة البیانـات المطلوبـة إلحـاق الـضرر بالـشركة أو 
، وتبـین اللائحــة التنفیذیـة أوضـاع ذلـك وتحــدد  ، أو الإخــلال بمـصلحة عامـة بأیـة هیئـة أخـرى

 . مصريلاطلاع أو الحصول على البیانات على ألا یتجاوز الرسم مائة جنیه رسوم ا
  :ً مكررا١٥٧مادة 

  .٢٠١٨/ ١ /١٦في ) ط( مكرر ٢ العدد – الجریدة الرسمیة – ٢٠١٨ لسنة ٤مضافة بموجب القانون رقم 
علـــى الأقـــل مـــن أســـهم الـــشركة أو %) ١٠(یكـــون للمـــساهمین أو الـــشركاء المـــالكین لـــسنبة 

 الحق في الحصول على المعلومات وصور المـستندات المتعلقـة بعقـود المعارضـة أو حصصها
الصفقات التي تبرمها الشركة مع الأطراف المرتبطة بها ، فإذا رفضت الـشركة ذلـك یجـوز لهـم 
ًتقدیم طلب للهیئة للحصول علیها ، ویكون قرار الهیئة بالإتاحة ملزما للـشركة وواجـب التنفیـذ 

. 
 ش التفتیــ– ٢

  :١٥٨مادة 
مـن رأس المـال علـى الأقـل %) ٢٠(المختـصة وللـشركاء الحـائزین علـى یكون للجهة الإداریـة 
مـــن رأس المـــال علـــى الأقـــل بالنـــسبة إلـــى غیرهـــا مـــن شـــركات %) ١٠(بالنـــسبة إلـــى البنـــوك 

 مراقبـي، أو  المساهمة أن یطلبوا التفتیش على الشركة فیما ینسب إلى أعضاء مجلـس الإدارة
 یقررها القانون أو النظام متى وجد من التي أداء واجباتهم فيات من مخالفات جسیمة الحساب

 . الأسباب ما یرجح وجود هذه المخالفات
 فـــي الطلـــب یــشترك فــيویقــدم الطلـــب إلــى وزیـــر الاقتــصاد وتـــشكل بقــرار منـــه لجنــة للنظـــر "

 . " للمحاسباتالمركزيعضویتها مراقب من الجهاز 
/ ١ /١٨ فــــــــــــــــــــــي) مكـرر (٣ العـدد – الجریدة الرسـمیة – ١٩٩٨ لسنة ٣بدلة بالقانون رقم الفقرة الثانیة مست* 

١٩٩٨. 
 یـستفاد منهـا أن لـدى الطـالبین مـن الأسـباب التـيًویجب أن یكون الطلب مشتملا علـى الأدلـة 

، ویجـب أن یـودع مـع الطلـب المقـدم مـن الـشركاء الأسـهم  الجدیة ما یبـرر اتخـاذ هـذا الإجـراء
 . وأن تظل مودعة إلى أن یتم الفصل فیه.  ها یملكونالتي

 جلــسة فــيوللجنــة بعــد ســماع أقــوال الطــالبین وأعــضاء مجلــس الإدارة والمــراقبین الحــسابیین 
ًسـریة أن تـأمر بـالتفتیش علـى أعمـال الـشركة ودفاترهـا وأن تنـدب لهـذا الغـرض خبیـرا أو أكثـر 



 

بإیداعه لحسابه المصروفات متى رأت  التفتیش طالبي یلزم الشركاء الذيعلى أن تعین المبلغ 
 هذا الإجراء قبل انعقاد الجمعیة العامة ولا یجـرى التفتـیش إلا بعـد أن اتخاذضرورة  تدعو إلى 
 . یتم إیداع هذا المبلغ

كما یجوز أن یشمل الإذن بالتفتیش الاطلاع على أیة أوراق أو سجلات لدى شركة أخـرى ذات 
 . علاقة بالشركة محل التفتیش

  :١٥٩ة ماد
 أن یطلعوا من یكلف بـالتفتیش  الحساباتومراقبيلشركة وموظفیها اعلى أعضاء مجلس إدارة 

 یقومــون علــى حفظهــا أو یكــون التــيلوثــائق والأوراق المتعلقــة بالــشركة ا جمیــع الــدفاتر وعلـى
لهم حق الحصول علیها ویقدموا لهم الإیـضاحات والمعلومـات اللازمـة ویعاقـب مـن یمتنـع عـن 

 المــادة فــي هــذا الــشأن بالعقوبــات المنــصوص علیهــا فــي مــا یطلبــه المكلــف بــالتفتیش إجابــة
)١٦٣( . 

 .  شخص له صلة بشئون الشركة بعد أداء الیمینأيوللمكلف بالتفتیش أن یستجوب 
  :١٦٠مادة 

ًیجــب علــى كــل مــن یكلــف بــالتفتیش أن یــودع تقریــرا مفــصلا عــن مهمتــه بأمانــة اللجنــة خــلال  ً
 فـي القرار أو خلال شهر على الأكثر مـن إیـداع المبلـغ المنـصوص علیـه فيین  یعالذيالأجل 
 . )١٥٨(من المادة ) ٤(البند 

 الحـسابات مراقبـي طـالبو التفتـیش إلـى أعـضاء مجلـس الإدارة أو نـسبه ماوٕاذا تبین للجنة أن 
ف ، جاز لها أن تأمر بنشر التقریر كله أو بعضه أو بنـشر نتیجتـه بإحـدى الـصح غیر صحیح

 التفتــیش بنفقاتــه دون إخــلال بمــسئولیتهم عــن التعــویض إن كــان لــه طــالبيالیومیــة وأن یلــزم 
 . مقتض

وٕاذا تبینــت للجنــة صــحة المخالفــات المنــسوبة إلــى أعــضاء مجلــس الإدارة أو المــراقبین أمــرت 
 هــذه فــي اجتماعهــا، ویــرأس  ، وبــدعوة الجمعیــة العامــة علــى الفــور باتخــاذ التــدابیر العاجلــة

 .  هذه الجهة تختاره اللجنةموظفيالة رئیس الجهة الإداریة المختصة ، أو أحد الح
، ویكون لهـا أن ترجـع علـى   بنفقات التفتیش ومصروفاته– هذه الحالة في –وتتحمل الشركة 

 .  إلى التعویضاتبالإضافة المخالفة بقیمة هذه النفقات والمصروفات فيالمتسبب 



 

، ویكـون  أعضاء مجلس الإدارة ورفع دعوى المـسئولیة علـیهموللجمعیة العامة أن تقرر عزل 
ًقرارهــا صــحیحا متــى وافــق علیــه الــشركاء الحــائزون لنــصف رأس المــال بعــد أن یــستبعد منــه 

كمـا یكـون للجمعیـة أن تقـرر تغییـر .   أمر عزله من أعضاء هذا المجلسفينصیب من ینظر 
 . ، ورفع دعوى المسئولیة علیهم  الحساباتمراقبي

لا یجوز إعادة انتخاب المعزولین من أعـضاء مجلـس الإدارة قبـل انقـضاء خمـس سـنوات مـن و
 . تاریخ صدور القرار الخاص بعزلهم

  :ً مكررا١٦٠مادة 
  .٢٠١٨/ ١ /١٦في ) ط( مكرر ٢ العدد – الجریدة الرسمیة – ٢٠١٨ لسنة ٤مضافة بموجب القانون رقم 

كثـر لنظـر التظلمـات مـن القـرارات الإداریـة الـصادرة تُنشأ بقرار مـن الـوزیر المخـتص لجنـة أو أ
ًمـن الهیئــة تطبیقــا لأحكـام هــذا القــانون ولائحتـه التنفیذیــة ، وتــشكل اللجنـة برئاســة أحــد نــواب 
مجلس الدولة وعضویة اثنین من أعضاء مجلس الدولة بدرجة مستشار على الأقـل ، یختـارهم 

وعضوین آخرین أحدهما من ذوي الخبرة ، المجلس الخاص للشئون الإداریة بمجلس الدولة ، 
 .والآخر من شاغلي وظائف مستوى الإدارة العلیا بالهیئة یختارهما الوزیر المختص 

ًوتقــدم التظلمــات للجنــة خــلال خمــسة عــشر یومــا مــن تــاریخ إخطــار المــتظلم أو عملــه بــالقرار  ُ
ة المعنیـة وطلـب تقـدیم المتظلم منه ، وللجنة الحق في الاتصال بذوي الـشأن والجهـات الإداریـ

الإیـــضاحات والمـــستندات التـــي تراهـــا لازمـــة للبـــت فـــي الـــتظلم ، ولهـــا أن تـــستعین بمـــن تـــرى 
 .الاستعانة به من ذوي الخبرة من الجهات الإداریة المختلفة 

ًوتصدر اللجنة قرارها خـلال سـتین یومـا مـن تـاریخ تقـدیم الـتظلم ویكـون قرارهـا فـي هـذا الـشأن 
ًنهائیا وملزما   .للهیئة ً

 .المختص وتكــون للجنــة أمانــة فنیــة یــصدر بتــشكیلها وبنظــام عملهــا قــرار مــن الــوزیر 
والبـــــــــت فیهـــــــــا وتبین اللائحة التنفیذیة لهذا القانون إجـراءات الإخطـار والـتظلم مـن القـرارات 

 .وتنظیم عمل اللجنة ومكان انعقادها 
  الجــزاءات– ٣

  :١٦١مادة 
ًبـالتعویض عنـد الاقتـضاء یقـع بـاطلا كـل تـصرف أو تعامـل أو مع عدم الإخلال بحـق المطالبـة 

قرار یصدر علي خلاف القواعد المقررة  فـي هـذا القـانون أو یـصدر مـن مجـالس إدارة شـركات 



 

ــك دون إخــلال بحــق الغیــر  ــى خــلاف أحكامــه وذل المــساهمة أو جمعیتهــا العامــة المــشكلة عل
 . حسني النیة

بطلان تكون مـسئولیتهم عـن التعـویض بالتـضامن فیمـا  إلیهم سبب الىوفي حالة تعدد من یعز
 . بینهم

 الشأن رفع دعوى البطلان بعد مضي سـنة مـن تـاریخ علمهـم بـالقرار المخـالف يولا یجوز لذو
 . للقانون

  .٢٠١٨/ ١ /١٦في ) ط( مكرر ٢ العدد – الجریدة الرسمیة – ٢٠١٨ لسنة ٤مسبتدلة بالقانون رقم 
ًبة بالتعویض عند الاقتضاء ، یقع بـاطلا كـل تـصرف أو تعامـل أو مع عدم الإخلال بحق المطال

قرار یصدر على خلاف القواعـد الآمـرة فـي هـذا القـانون أو یـصدر مـن مجـالس إدارات شـركات 
المــساهمة أو جمعیتهــا العامــة المــشكلة علــى خــلاف أحكامــه ، وذلــك بمــا لا یخــل بحــق الغیــر 

ة لا تجـاوز سـتة أشـهر لتـصحیح الـبطلان إذا حسن النیة ، وللمحكمة المختصة أن تحـدد مهلـ
 .ًكان ذلك ممكنا 

وفي حالة تعدد من یرجع إلیهم سبب البطلان یكونون مسئولین عن التعـویض بالتـضامن فیمـا 
 .بینهم 

ولا یجوز لذوي الشأن رفع دعـوى الـبطلان بعـد مـضي ثـلاث سـنوات مـن تـاریخ علمهـم بـالقرار 
اً عن غش أو تدلیس ، فـلا یـسقط الحـق فـي رفـع الـدعوى المخالف ما لم یكن هذا القرار صادر

 .في هذه الحالة إلا بمضي خمس عشرة سنة من تاریخ صدور القرار 
 
 

  :١٦٢مادة 
ــالحبس ،  لمنـصوص علیهـا فـي القـوانین الأخـرىامع عـدم الإخـلال بالعقوبـات الأشـد  یعاقــب ب

 – عــشرة آلاف جنیــه ىعلــ جنیــه ولا تزیــد يمــدة لا تقــل عــن ســنتین وبغرامــة لا تقــل عــن ألفــ
 : أو بإحدى هاتین العقوبتین -ًیتحملها المخالف شخصیا 

ًكــل مــن أثبــت عمــدا فــي نــشرات إصــدار الأســهم أو الــسندات أو بیانــات كاذبــة أو   -١
، وكــل مــن یوقــع تلــك النــشرات  مخالفــة لأحكــام هــذا القــانون أو لائحتــه التنفیذیــة

 . ًتنفیذا لهذه الأحكام



 

 عقد شركة ذات مسئولیة محدودة إقـرارات كاذبـة متعلقـة بتوزیـع كل مؤسس ضمن  -٢
 .حصص رأس المال بین الشركاء أو بوفاء كل قیمتها مع علمه بذلك 

ًكــل مـــن یقــوم مـــن الــشركاء بطریـــق التــدلیس حصـــصا عینیــة بـــأكثر مــن قیمتهـــا  -٣ ّ
 . الحقیقیة

ًمالیـة أیـا كـان كل مؤسس أو مدیر وجه الدعوة إلى الجمهور للاكتتـاب فـي أوراق  -٤
، وكـــل مـــن عـــرض هـــذه الأوراق  أنواعهـــا لحـــساب شـــركة ذات مـــسئولیة محـــدودة

 . للاكتتاب لحساب الشركة
ًكــل عــضو مجلــس إدارة وزع أرباحــا أو فوائــد علــى خــلاف أحكــام هــذا القــانون أو  -٥

 . ، وكل مراقب صادق على هذا التوزیع نظام الشركة
،  مد وضع تقریر كـاذب عـن نتیجـة مراجعتـهكل مراقب وكل من یعمل في مكتبه تع -٦

ً، أو أغفل عمدا هذه الوقائع في التقریـر الـذي یقـدم  ً عمدا وقائع جوهریةىأو أخف
 . ًللجمعیة العامة وفقا لأحكام هذا القانون

ً، أو أثبت عمدا في تقاریره وقـائع  ًكل موظف عام أفشى سرا أتصل به بحكم عمله -٧
 . في هذه التقاریر وقائع تؤثر في نتیجتهً، أو أغفل عمدا غیر صحیحة

ًكل من زور في سجلات الشركة أو أثبـت فیهـا عمـدا وقـائع غیـر صـحیحة أو أعـد  -٨
أو عرض تقاریر علي الجمعیة العامة تضمنت بیانات كاذبة أو غیر صحیحة كـان 

 . من شأنها التأثیر على قرارات الجمعیة
 

  :١٦٣مادة 
یعاقب بغرامـة لا ،  شـد المنـصوص علیهـا فـي القـوانین الأخـرىمع عـدم الإخـلال بالعقوبـات الأ

 :ً جنیه ولا تزید علي عشرة آلاف جنیه یتحملها المخالف شخصیا يتقل عن ألف
كل من یتصرف في حصص التأسـیس أو الأسـهم علـى خـلاف القواعـد المقـررة فـي  -١

 . هذا القانون
ًوا منتدبا لإدارتهـا أو یظـل ًكل من یعین عضوا بمجلس إدارة شركة مساهمة أو عض -٢ ً

ًمتمتعا بعضویها أو یعین مراقبا فیها علي خلاف أحكام الحظر المقررة في القـانون ً 
 . ، وكل عضو منتدب للإدارة في شركة تقع فیها مخالفة من هذه المخالفات



 

كل عضو مجلس إدارة تخلف عن تقدیم الأسهم التي تخصص لـضمان إدارتـه علـى  -٣
 ً ستین یوما من تـاریخ إبلاغـه قـرار التعیـینى هذا القانون في مدالوجه المقرر في

، أو أدلــى ببیانــات  ، وكــذلك كــل مــن تخلــف عــن تقــدیم الإقــرارات الملتــــزم بتقــدیمها
ًكاذبـة أو أغفــل عمـدا بیانــا مــن البیانـات التــي یلتــزم مجلـس الإدارة بإعــداد التقریــر  ً

ــشأنها ــت فــي تقــ ب ــشركة بیانــات غیــر ، وكــذلك كــل عــضو مجلــس إدارة أثب اریر ال
 . ً، أو أغفل عمدا بیاناتها صحیحة

 مجالس إدارة الـشركات في شأن نسبة المصریین فيكل من خالف الأحكام المقررة  -٤
 . أو نسبتهم من العاملین أو الأجور

 .  هذا القانونفي نص من النصوص الآمرة أيكل من خالف  -٥
 مــوظفي الجهــة الإداریــة المختــصة الــذین ًكــل مــن أحجــم عمــدا تمكــین المــراقبین أو -٦

ًینــدبون للإطــلاع علــي الــدفاتر والأوراق التــي یكــون لهــم حــق الإطــلاع علیهــا وفقــا 
 .لأحكام القانون 

ًكــل مــن تــسبب عــن عمــدا مــن أعــضاء مجلــس الإدارة فــي تعطیــل دعــوة الجمعیــة  -٧
 . العامة

  :١٦٤مادة 
ة التي صـدر فیهـا حكـم نهـائي بالإدانـة تـضاعف في حالة العودة أو الامتناع عن إزالة المخالف

 .الغرامات المنصوص علیها في المادتین السابقتین في حدیها الأدنى والأقصى 
 

  :ً مكررا١٦٤مادة 
  .٢٠١٨/ ١/ ١٦فـي ) ط( مكرر ٢ العدد – الجریدة الرسمیة – ٢٠١٨ لسنة ٤مضافة بموجب القانون رقم 

فــــــــــي المــــــــــادة م فــي الجـراءم المنـصوص علیهــا یجـوز للـوزیر المخـتص التــصالح مـن المـته
من هذا القانون في أي مرحلة من مراحل الدعوى الجنائیـة ، مقابـل أداء مبلـغ لا یقـل ) ١٦٣(

ِعن مثلي قیمة الحد الأدنى للغرامة المقررة وبحسب جسامة المخالفة ، ویترتـب علـى التـصالح 
لح في شـأنها ، وتـأمر النیابـة العامـة انقضاء الدعوى الجنائیة بالنسبة للجریمة التي تم التصا

بوقف تنفیذ العقوبة إذا حصل التصالح أثنـاء تنفیـذ العقوبـة ولـو كـان ذلـك بعـد صـیرورة الحكـم 
 .ًباتا 



 

 الباب السادس
  مصرفيفروع ومكاتب تمثیل الشركات الأجنبیة 

  حكمهافي فروع الشركات الأجنبیة وما – ١
  :١٦٥مادة 

 فـي مـصر مركـز إدارتهـا أو مركـز تتخـذ لا الشركات الأجنبیة التـي تسري أحكام هذا الباب علي
ًز فرعـا ، سـواء أكـان هـذا المركـ ، ویكون لها في مصر مركز لمزاولة الأعمـال نشاطها الرئیسي

ًأو بیتا صناعیا أو مكتبا ً  .  للإدارة أو غیر ذلكً
ــيویكــون للوكــالات  ت أو المكاتــب  مــصر حكــم الفــروع أو البیــوفــي تــدیرها هــذه الــشركات الت

 : من الأحوال الآتیة أي فيالمشار إلیها 
 .  إلى مستخدمیهااإداراتهها بنفسها أو تكل ریإذا كانت الشركة الأجنبیة تد  )أ ( 
 . إذا كان للوكیل سلطة إبرام العقود نیابة عن الشركة )ب ( 
ًبقــا إذا كــان تحــت یــد الوكیــل بــضائع أو منتجــات لــشركة یقــوم بالتــصرف فیهــا ط )ج ( 

 . ًلأوامر الشركة وتنفیذا لتعاقداتها
 . ً فروعا للشركات الأجنبیة– غیر الحالات السابقة في –ولا یعتبر الوكلاء التجاریون 

  :١٦٦مادة 
یجب علي الشركات الأجنبیة التي یكون لها مركز لمزاولة الأعمال في مصر أن تتبـع إجـراءات 

 تحـددها اللائحـة التنفیذیـة بالبیانـات التـيلجهـات  أن تخطـر اا المقـررة وعلیهـالتجاريالتسجیل 
 . وتقدم الأوراق التي تحددها تلك اللائحة

ـــشترط أن  ـــب للحـــسابات بالـــشروط یوی ـــة مراق ـــشركات الأجنبی ـــروع ال ـــون لف  التــيوالأوضــاع ك
 . تبینها اللائحة التنفیذیة

  :١٦٧مادة 
ً مــصر أن تعــین مــدیرا فــيعمــال ً یكــون لهــا مركــزا لمزاولــة الأالتــيلا یجــوز للــشركات الأجنبیــة 

ــت  ــصناعيللفــرع أو البی ــره أشخاصــا ال ــي تتــوافر لاً أو مكتــب الإدارة أو غی  شــأنهم الــشروط ف
 .  من هذا القانون١٨٠، ١٧٩، ١٧٨، ١٧٧، ٨٩ المواد فيالواردة 

  :١٦٨مادة 



 

 حكمه في العقود أو التصرفات التي یجریها المدیر المحلي لفرع الشركة الأجنبیة أو من سريت
على تلك الشركة طالما كان ذلك العقد أو التصرف في حدود الأعمـال المعتـادة لتـصریف أمـور 

 .الفرع 
ولا یــستفید مــن هــذا الحكــم مــن كــان یعلــم بالفعــل أو كــان فــي مقــدوره أن یعلــم بــسبب موقعــه 

 ، بأن المدیر المحلي لا اختصاص له فـي إجـراء مثـل ذلـك التـصرف أو بالشركة أو علاقته بها
 . العقد

  :١٦٩مادة 
 إلـى اتهـایلمیزان حكمهـا فـيتحدد اللائحة التنفیذیة أوضاع تقدیم فروع الشركات الأجنبیة أو ما 

 .  یجب إرفاقها بالمیزانیةالتي، والأوراق والمستندات  الجهة الإداریة المختصة
  :١٧٠مادة 

ــشركات الأجنبیــة ومــا  ــروع ال ــيتلتــزم ف ــام الخاصــة بالعــاف ــالمواد  حكمهــا بالأحك ــة ب ملین المبین
 .  من هذا القانون١٧٦، ١٧٥، ١٧٤

 تحــدده اللائحــة التنفیذیــة الــذي الأربــاح علــى الوجــه فــيویكــون للعــاملین بهــذه الفــروع نــصیب 
 .  من هذا القانون٤١ًطبقا لنص المادة 

  :١٧١مادة 
سم الشركة  حكمها عن افيما وتحدد اللائحة التنفیذیة أوضاع إعلان فروع الشركات الأجنبیة 

 . الأجنبیة وكافة البیانات الأخرى المتعلقة بذلك
 
 

  :١٧٢مادة 
 حالة في حكمها في على فروع الشركات الأجنبیة وما سريتبین اللائحة التنفیذیة الأحكام أن ت

 .  مصرفي، أو وقف مزاولة الفرع لنشاطه  تصفیة الشركات الأجنبیة
  حكمهافي مكاتب التمثیل وما – ٢

  :١٧٣مادة 



 

، أو مكاتـب   فـي مـصر مكاتـب تمثیـل أو اتـصال أو خـدماتأ تنشالتيیجوز للشركات الأجنبیة 
، دون ممارسـة  ٕ، یقتصر هدفها على دراسة الأسواق وامكانیات الإنتـاج فنیة أو علمیة وغیرها
 .  ذلك نشاط الوكلاء التجاریینفيأي نشاط تجاري بما 

، ویــتم القیــد بالــسجل  ة الإداریــة المختــصة الجهــىوینــشأ ســجل خــاص لقیــد هــذه المكاتــب لــد
 . ًوكذلك الشطب منه طبقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفیذیة

، وكـذلك أوجـه الرقابـة التـي  كما تحدد اللائحـة التنفیذیـة رسـوم القیـد بمـا لا یجـاوز ألـف جنیـه
 . تمارسها الجهة الإداریة المختصة على تلك المكاتب
 الباب السابع
 أحكـام ختامیـة

  أحكام خاصة بالعاملین بالشركة– ١
  :١٧٤مادة 

ت الخاضعة لأحكام هذا  مصر من العاملین بالشركافيیجب ألا یقل عدد المصریین المشتغلین 
مـن % ٨٠من مجموع العاملین بها وألا یقل مـا یتقاضـونه مـن أجـور عـن % ٩٠ القانون عن

 .  تؤدیها الشركةالتيمجموع أجور العاملین 
  :١٧٥مادة 

 تعمـل التـي شركات المـساهمة في من المصریین والإداریینیجب ألا یقل عدد العاملین الفنیین 
، وألا یقــل مجمــوع مــا یتقاضــونه مــن أجــور  مــن مجمــوع العــاملین بهــا% ٧٥ مــصر عــن فــي

 تؤدیهـا الـشركة للفئـات المـذكورة مـن التـيمـن مجمـوع الأجـور والمرتبـات % ٧٠ومرتبات عـن 
 . ینالعامل

المـــــــــــــــــــسئولیة ، والـشركات ذات   حكم الفقرة السابقة على شـركات التوصـیة بالأسـهمسريوی
 . المحدودة إذا زاد رأس مالها على خمسین ألف جنیه

  .٢٠١٨/ ١ /١٦في ) ط( مكرر ٢ العدد – الجریدة الرسمیة – ٢٠١٨ لسنة ٤مسبتدلة بالقانون رقم 
یة بالأسهم والـشركات ذات المـسئولیة المحـدودة وینطبق حكم الفقرة الأولى على شركات التوص

 .وشركات الشخص الواحد إذا زاد رأسمالها على خمسین ألف جنیه 
  :١٧٦مادة 



 

، یجـوز للــوزیر المخــتص أن یـأذن باســتخدام عــاملین  اسـتثناء مــن أحكـام المــادتین الــسابقتین
 التـيوذلـك للمـدة ،   حالـة تعـذر وجـود مـصریینفـيأجانب أو مستشارین أو أخصائیین أجانب 

 .  حساب النسب المقررةفي، ولا یدخل هؤلاء  یحددها
 الحـالات فـي الـشأن ي تقـدم مـن ذوالتـي الطلبـات فـيویفصل الوزیر المختص أو مـن یفوضـه 

، ویعتبــر عــدم الــرد علــى الطلــب   یــراد الاســتثناء فیهــا خــلال شــهرین مــن تــاریخ تقــدیمهاالتــي
 .  الطلب أیهما أقصرفيللمدة المعینة بمثابة قبول للاستثناء لمدة سنة أو 

 ١٠٨ العـدد –  الوقـائع المـصریة - ١٩٨٢ لـسنة ٦٢أنظر قرار وزیر القوى العاملة والتـدریب رقـم 
 ١٩٨٢/ ٥ /١٠ في

 قرار وزیر القوى العاملة والتدریب
 ١٩٨٢ لسنة ٦٢رقم 

 :یة كل من  تشكل لجنة برئاسة وكیل الوزارة لقطاع تخطیط القوى العاملة وعضو– ١مادة 
 .  مدیر عام الإدارة العامة للاستخدام أو من ینیبه- ١
 .  ممثل عن الإدارة العامة للشئون القانونیة یرشحه وكیل الوزارة المختص- ٢
 . رشحه وكیل الوزارة المختصی ممثل عن قطاع تنمیة القوى العاملة – ٣

 بــالإدارات الأخــرى ولــرئیس اللجنــة أن یــستعین بمــن یــرى الاســتعانة بــه مــن المختــصین
 .  أعمال اللجنةفيبالوزارة للاشتراك 

 الطلبـــات المقدمــة مـــن الــشركات الخاضـــعة لأحكــام قـــانون بتلقــي تخـــتص هــذه اللجنـــة – ٢مــادة 
هــا باسـتخدام الأجانــب اسـتثناء مــن النـسبة المقــررة لالـشركات المـشار إلیــه بـشأن الأذن 

، وبحــث هــذه الطلبــات واقتــراح  نونللمــصریین والأجانــب العــاملین بهــا بموجــب هــذا القــا
ــوفر الــرأي ــالبلاد ومــدى ت ــام اســتخدام الأجانــب ب  فــــــيمــــــصریین  فیهــا علــى ضــوء أحك

الاســتثناء وذلــك  حالـة الموافقـة علـى فـي، والمدة المقترحة للاسـتخدام  المهن المطلوبة
 . خلال أسبوعین على الأكثر من وصول الطلب

ــة بعــرض مــا  ــیس اللجن ــوم رئ ــه انتهــىویق ــرأي إلی ــرار ال  الطلبــات فــي علینــا لإصــدار الق
 . المذكورة

 :ً تقدم الطلبات لرئیس اللجنة موضحا بها – ٣مادة 



 

 والعنـوان واسـم المـدیر المـسئول ورقـم التلیفـون الاسـم(بیانات الجهة الطالبة   )أ ( 
 . )الاقتصاديوالنشاط 

 قـانون –امهـا  یحكم نظالذيعدد العاملین بها من مصریین وأجانب والقانون  ) ب( 
 أو قـانون شـركات الأشـخاص – ١٩٨١ لـسنة ١٥٩الشركات المـساهمة رقـم 

ــانون اســتثمار المــال – ــي ومــدى خــضوعها لق ــسنة ٤٣ رقــم والأجنبــي العرب  ل
١٩٧٤ . 

اســمه وســنه ( المطلــوب الاســتثناء مــن أحكــام النــسبة بــشأنه الأجنبــيبیانــات  )ج ( 
مطلوبة لاستخدامه ومبـررات ذلـك وجنسیته ومهنته وخبراته ومؤهلاته والمدة ال

 یــشغلها مــن قبــل واســم المــساعد الــذي عــن وظیفتــه ومــن الإعــلاموهــل ســبق 
 .)  ومؤهلاته وخبراتهالمصري
  القیود الخاصة بالعاملین بالدولة- ٢

 وأعضاء الهیئة النیابیة
  :١٧٧مادة 

یئــة عامــة  الحكومــة أو القطــاع العــام أو أیــة هفــي عمــل أي شــخص الجمــع بــین لأيلا یجــوز 
 تأسیـــسها أو فـــي إحـــدى الــشركات المـــساهمة أو الاشـــتراك فـــيوبــین عـــضویة مجلـــس الإدارة 
،   عمل أو الاستشارة فیها سواء كان ذلك بـأجر أو بغیـر أجـربأيالاشتغال ولو بصفة عرضیة 

 . ًإلا إذا كان ممثلا لهذه الجهات
 القـوانین الخاصـة أن فـيمانعـة ویجوز استثناء من حكم الفقرة السابقة ومن الأحكام الأخـرى ال

 تأســیس إحــدى شــركات المــساهمة أو بأعمــال الاستــشارة فیهــا فــيیــرخص لــشخص بالاشــتراك 
مباشـرة الأعمـال ، كمـا یجـوز لـه  وذلك بـإذن خـاص مـن الـوزیر المخـتص التـابع لـه الـشخص

الإدارة  الفقرة السابقة بشرط ألا یترتب علـى ذلـك تولیـه رئاسـة مجلـس فيالأخرى المشار إلیها 
 . أو القیام بأعمال العضو المنتدب وذلك بإذن خاص من رئیس مجلس الوزراء

 وظیفـة الـشخص ارتبـاط إلا بعد بحث الأمر والتأكد من عـدم ذنالإوفى جمیع الأحوال لا یصدر 
 ُبعمل الشركة أو التأثیر فیها وبشرط ألا یتعارض الترخیص مع واجبـات الوظیفـة وحـسن أدائهـا

. 



 

  :١٧٨مادة 
 شـاغلي مـن العـاملین لأي للـوزیر أو – بغیر إذن خاص من رئیس مجلس الـوزراء –لا یجوز 

ً، قبل انقضاء ثلاث سنوات من تركه الوزارة أو الوظیفة أن یعمل مـدیرا أو  وظائف الإدارة العلیا
 شـركة فـي استـشاري أو إداري أو فني عمل بأيعضو مجلس إدارة أو أن یشتغل بصفة دائمة 

  أو الـضماناتالإعانـات تكفل لها الحكومة مزایا خاصة عـن طریـق التيلمساهمة من شركات ا
، أو عقـد مـن   بعقد مـن عقـود الاحتكـاري ترتبط مع الحكومة أو وحدات الحكم المحلالتي، أو 

عقــود الأشــغال العامــة أو بعقــد التــزام مرفــق عــام أو بعقــد اســتغلال مــصدر مــن مــصادر الثــروة 
 . المعدنیة أو الطبیعیة

 المكافـآت والمرتبـات ي، ویلزم المخالف بأن یؤد ًویعتبر باطلا كل عمل یخالف حكم هذه المادة
 .  قبضها من الشركة لخزانة الدولةالتي

  :١٧٩مادة 
 مجلـس إدارة شـركة مـساهمة فـيلا یجوز لعـضو مجلـس الـشعب أو مجلـس الـشورى أن یعـین 

 المائة على الأقـل مـن فيًان مالكا لعشرة ، أو ك أثناء عضویته إلا إذا كان أحد المؤسسین لها
 . ، أو كان قد سبق له شغل عضویة مجلس إدارتها قبل انتخابه أسهم رأس مال الشركة

 مـا یكـون قـد قبـضه يًویكون باطلا كل عمل یخالف حكـم هـذه المـادة ویلـزم المخـالف بـأن یـؤد
 . من الشركة لخزانة الدولة

  :١٨٠مادة 
ًلس الشعبیة المحلیة بصفته الشخصیة أو بوصـفه نائبـا عـن الغیـر لا یجوز للعضو بأحد المجا

 عمـل أو استـشارة بـأيًأن یعمل مدیرا أو عضو مجلس إدارة أو أن یشتغل ولو بـصفة عرضـیة 
دائرة اختـصاص  فـي تستغل أحد المرافق العامـة الكائنـة التي شركة من شركات المساهمة في

 بعقــد مــن ي أو المحلــالــشعبيتبط مــع المجلــس  تــرالتــي، أو  ً یكــون عــضوا فیــهالــذيالمجلـس 
 . ، أو عقد من عقود الأشغال العامة عقود الاحتكار

 مـا یكـون قـد قبـضه ي، ویلزم المخالف بأن یـؤد ًویكون باطلا كل عمل یخالف حكم هذه المادة
 . من الشركة لخزانة الدولة

  أحكام متنوعة وأحكام انتقالیة– ٣



 

  :١٨١مادة 
 تـضمن التـي مجلـس إدارة الـشركة المـساهمة فـيمـة ممـثلان علـى الأقـل یجب أن یكـون للحكو

 . ًلها حدا أدنى من الأرباح
ــاء ــیس مجلــس الــوزراء بن ــین قــرار مــن رئ  علــى عــرض الــوزیر ًویــصدر بتعیــین هــؤلاء الممثل

 . المختص
  :١٨٢مادة 

قـــود تعـــدل الـــشركات المـــساهمة والتوصـــیة بالأســـهم ذات المـــسئولیة المحـــدودة أنظمتهـــا أو ع
تأسیـــسها بمـــا یتفـــق مـــع أحكـــام هـــذا القـــانون ولائحتـــه التنفیذیـــة والـــنظم والعقـــود النموذجیـــة 

 . ، وذلك خلال مدة أقصاها سنة من تاریخ العمل بهذا القانون  هذا الشأنفيالموضوعة 
 هــذا القــانون ولائحتــه التنفیذیــة وتتــولى فــيًویــتم التعــدیل طبقــا للإجــراءات المنــصوص علیهــا 

 المــادة فــيداریــة المختــصة عــرض هــذه التعــدیلات علــى اللجنــة المنــصوص علیهــا الجهــة الإ
 .  شأنهافيلاتخاذ ما تراه ) ١٨(

، ولا تـــستحق أیـــة رســـوم بمناســـبة  وتحـــدد اللائحـــة التنفیذیـــة إجـــراءات تنفیـــذ هـــذه الأوضـــاع
 . التعدیلات المشار إلیها

  :١٨٣مادة 
 الجریــدة الرســمیة –) المــادة الثانیــة(انون الاســتثمار  قــبإصــدار ١٩٨٩ لــسنة ٢٣٠بالقــانون رقــم  ملغــاة* 

 . ١٩٨٩/ ٧ /٢٠بتاریخ ) أ (  تابع ٢٩العدد رقم 
  :١٨٤مادة 

فـق و، ومكاتب التمثیل أو الاتـصال أو غیرهـا أن ت  حكمهافيعلى فروع الشركات الأجنبیة وما 
 . ًأوضاعها طبقا لأحكام هذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاریخ العمل به

 
 
 

 إیضاحیةمذكرة 
 لمشروع قانون شركات المساهمة

 وشركات التوصیة بالأسهم والشركات ذات المسئولیة المحدودة



 

 .١٩٨١ أغسطس سنة ١١ملحق لمضبطة الجلسة التاسعة والثمانین 
 ببعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشـركات التوصـیة ١٩٥٤ لسنة ٢٦صدر القانون رقم 
 یقوم القومي بدایة الخمسینات حیث كان الاقتصاد فيذات المسئولیة المحدودة بالأسهم والشركات 

 إنـشاء شـركات المـساهمة الخاصـة بـصفة فـي تمثلـت التيًأساسا على المبادرات والأنشطة الفردیة 
 كبریــات الــشركات لإنــشاء اســتندت إلــى مــشاركة أصــحاب المــدخرات مــن المــصریین والتــيأساســیة 
 . الوطنیة

ــأمیم لمعظــم فــيد صــدور القــوانین الاشــتراكیة إلا أنــه بعــ  بدایــة الــستینات ومــا ترتــب علیهــا مــن ت
، تواترت التعـدیلات الكثیـرة علـى القـانون المـشار إلیـه لتتمـشى أحكامـه مـع  الشركات القائمة وقتئذ

 كانــت الــدافع إلــى والتــي كانــت ســائدة حینــذاك التــيالظــروف الاجتماعیــة والاقتــصادیة والــسیاسیة 
 علــى إنــشاء الإقــدام حالــت دون التــيتلــك التعــدیلات ممــا نــتج عنــه وضــع كثیــر مــن القیــود إصـدار 

ــادرات الفردیــة انعــدام أدى إلــى الــذي، وهــو الأمــر  شــركات مــساهمة جدیــدة  الكیانــات لإنــشاء المب
 القــومي علــى تطــویر الاقتــصاد الــسلبي بــأثره شــركات المــساهمة ممــا انعكــس فــيالكبــرى المتمثلــة 

 بحكــم تكوینهــا لا تقــدر علــى تجمیــع هــياقتــصر الأمــر علــى إنــشاء شــركات أشــخاص ، و وتنمیتــه
،   الرقابة الإداریة علیهاانعدامً المشروعات الكبرى فضلا عن ضعف أو فيالمدخرات أو المساهمة 

، ١٩٧١ إلـى سـنة ١٩٦١ الفتـرة مـن سـنة فـيوكان من أثر ذلك أن لم تنشأ أیة شركات مساهمة 
 . ١٩٨١ حتى ابریل ١٩٧١ /١/ ١ المدة فياهمة فقط  شركة مس٢١ثم أنشئت 

 بعـد ١٩٧١ لـسنة ٦٥ً بـدءا بـصدور القـانون رقـم الاقتصاديوبعد انتهاج الدولة لسیاسة الانفتاح 
أیام قلیلة من صدور الدستور الدائم لجمهوریة مصر العربیة وما أعقب انتصار أكتوبر العظیم من 

 العربـــي قـــانون جدیـــد لاســـتثمار المـــال إصـــدار إلـــى ً حـــداواجتمـــاعي واقتـــصادي سیاســـياســـتقرار 
، لجــــــــأ  ١٩٧٧ لـسنة ٣٢ ثـم تعدیلـه بالقـانون رقـم ١٩٧٤ لـسنة ٤٣ وهو القانون رقـم والأجنبي

یرتبه من میزات  ظل أحكام هـذا القـانون لمـا في الشركات لإنشاءكثیر من المستثمرین المصریین 
 كانت تمثل العقبـة والتي ١٩٥٤ لسنة ٢٦قم أساسیة أهمها استثناءات قررت من أحكام القانون ر

 التـي الضریبیة والتیسیرات الجمركیة والنقدیـة الإعفاءات مثل تلك الشركات وكذلك لإنشاءالرئیسیة 
 .  ظل أحكامهفيرتبها قانون الاستثمار للشركات المنشأة 
 ١٩٥٤ لــسنة ٢٦ عــن قــصور أحكــام القــانون رقــم العملــيوكــان مــن نتیجــة ذلــك أن كــشف الواقــع 

 كمـا الاقتـصادي ترتبـت علـى سیاسـة الانفتـاح التـيالمشار إلیـه عـن مواكبـة التطـورات الاقتـصادیة 



 

 یمسك بزمام المبادرة مـرة أخـرى لكي المصريأصبحت الحاجة ملحة إلى إعادة الثقة إلى المستثمر 
ره حجـر  باعتبـاالـوطني تعتمد علـى رأس المـال التي شركات المساهمة وغیرها من الشركات لإنشاء
 .  التنمیة الاقتصادیة للبلادفيالزاویة 

لكل ما سبق فقد أعدت وزارة الاقتصاد المشروع المرافق لقانون جدید لـشركات المـساهمة وشـركات 
،  ١٩٥٤ لـسنة ٢٦التوصیة بالأسهم والشركات ذات المسئولیة المحدودة لیحل محل القـانون رقـم 

 . ه الشركاتًفضلا عن شموله لكافة الأحكام المنظمة لهذ
ًوقـد تغیـا المـشروع المرافـق إعـادة تنظـیم شـركات الأمـوال بأحكـام تفـصیلیة تتـضمن تنظیمـا متكــاملا  ً

 – الحـالي الوضـع فـي –ًلأوضاع الشركات الخاضعة لأحكامه بدلا من تشتت القواعـد المنظمـة لهـا 
 تنظـیم الــشركة  هــذه الأحكـام إلــىيوترمـ.   بهــاالإحاطـة المــستثمر قــوانین متفرقـة یــصعب علـى فـي

ًبدءا من مرحلة التأسیس والإنشاء واستمرارا مع حیاة الشركة وحتى انقضائها أو اندماجها وذلـك .  ً
 والعمــل علــى الــوطنيعلــى نحــو یتوافــق مــع الــسیاسات الاقتــصادیة الرامیــة إلــى تطــویر الاقتــصاد 

 فـي شركات بإنشاءاح وما ارتبط بها من السم.  الاقتصادي ونموه وخاصة سیاسة الانفتاح ازدهاره
ً مع منحها الكثیر من التیسیرات المالیة والتنظیمیة وفقـا والأجنبي العربينطاق استثمار رأس المال 

 یشارك فیها التيكما یهدف المشروع إلى تقریب الأوضاع بین شركات الاستثمار .  لما سلف بیانه
 وهـى الأولـى الـوطنيوى رأس المال  لا یشارك فیها سالتي والشركات الأجنبي أو العربيرأس المال 

ًوذلــك حثــا للمــواطنین علــى تكــوین هــذا النــوع الأخیــر مــن الــشركات باعتبارهــا .  بالرعایــة والتــشجیع
 التـيًوتمهیدا لتوحید المظلة القانونیـة .  البلاد في الاقتصادي ممارسة النشاط فيالأصل والأساس 

ــواع الــشركات المؤســسة  ســواء كانــت شــركات .  القطــاع الخــاص نطــاق فــيتعمــل تحتهــا كافــة أن
 . أو شركات وطنیة خالصة.   رأسمالهافي أجنبي أو عربياستثمار ذات مكون 

 موضـــــــــــــــــــوعي یـشتمل علـى سـت مـواد علـى قـانون إصـدارویتكون المشروع المرافق مـن قـانون 
  :الآتيمادة تجرى أحكامها على النحو ) ١٨٤(للشركات یحتوى على 

 
  :الإصدار قانون –ًأولا 

 : الأحكام الرئیسیة الآتیة الإصدارتضمن قانون 



 

 علــى شـــركات المــساهمة وشـــركات الإصــدار المرافــق لقـــانون الموضـــوعيســریان القــانون  -
ً، وهـى ذات الـشركات المنظمـة حالیـا  التوصیة بالأسهم والشركات ذات المسئولیة المحـدودة

اللـزوم إلغـاء هـذا القـانون  بحكـم ضي، مما تقت  المشار إلیه١٩٥٤ لسنة ٢٦بالقانون رقم 
ـــر ـــانون رقـــم  الأخی ـــشأن الانـــدماج ١٩٦٠ لـــسنة ٢٤٤، وكـــذلك إلغـــاء الق  شـــركات فـــي ب

  بتـشكیل مجـالس إدارة شـركات المـساهمة١٩٦١ لسنة ١٣٧ٕالمساهمة والغاء القانون رقم 
المـادة (البدیلـة لأحكـام هـذین القـانونین ، وذلك لتضمن القانون المرافـق الأحكـام التفـصیلیة 

 ) .الأولى
 بأحكام القوانین الخاصة بتنظیم أوضـاع شـركات القطـاع العـام أو تنظـیم بعـض الإخلالعدم  -

 أحكام القانون المرافق على الشركات المشار إلیها فیما لم یرد بـه نـص سريالشركات وأن ت
ــالي،   تلــك القــوانینفــيخــاص   ســوف یكــون القــانون المرافــق ولائحتــه التنفیذیــة هــو وبالت
 تلـك القـوانین الخاصـة فـي یرجـع إلیهـا عنـد عـدم وجـود نـص التـيعة العامة للشركات الشری

 . )المادة الثانیة(
 وظـائف الـشركات فـي شـأن التعیـین فـي ١٩٥٨ لسنة ١١٣عدم سریان أحكام القانون رقم  -

 بعـدم جـواز زیـادة مـا یتقاضـاه رئـیس أو عـضو ١٩٦١ لسنة ١١٣المساهمة والقانون رقم 
 شــأن تحدیــد فــي ١٩٧٣ لــسنة ٧٣علــى خمــسة آلاف جنیــه والقــانون رقــم مجلــس الإدارة 

 مجالس الإدارة وعدم سـریان أحكـام القـانون رقـم في العمال ممثليٕشروط واجراءات انتخاب 
 المؤســسات العامــة والمنــشآت فــي بتخــصیص نــسبة مــن الأربــاح للعــاملین ١٩٦٤ لــسنة ٩

مصر على الشركات الخاضعة للمـشروع  فيالأخرى وفروع ومكاتب تمثیل الشركات الأجنبیة 
 .)المادة الثالثة( هذا الشأن فيًوذلك باعتبار أن المشروع المرافق قد تضمن أحكاما بدیلة 

 لــــــــــــــسنة ١١٣ویلاحظ أن ما نصت علیه هذه المادة من عدم سریان أحكـام القـانون رقـم 
مــة مــن ، مرجعــه انــه كانــت الحك  المــشار إلیــه علــى الــشركات الخاضــعة للمــشروع١٩٦١

 بالنظر إلى هیكل ١٩٦١ عام فيإصدار مثل هذا القانون والحد الأقصى الوارد به مناسبین 
 أصـبحا فإنهمـا ذلـك الوقـت فـي كانـت سـائدة التيالأجور والظروف الاقتصادیة والاجتماعیة 

 الوقت الحاضر بعد مرور عـشرین سـنة علـى إصـداره ممـا أدى إلـى هجـرة فيغیر ملائمین 
 ظــل فـية الممتـازة إلـى خـارج الـبلاد ثـم إلـى الـشركات والمـشروعات المنـشأة الكفـاءات الفنیـ

الأمــر .   أنهــا قــد اســتثنت مــن الخــضوع لأحكــام القــانون المــذكورباعتبــارقــانون الاســتثمار 



 

 ترتب علیه افتقار الشركات الوطنیة المنشأة خارج نطاق قانون الاستثمار إلى العمالـة الذي
 كما أن ذلك النص قـد اسـتهدف المـساواة بـین هـذه الـشركات وبـین ، والخبرة الفنیة الممتازة

 التقریــب قــدر المــستطاع بــین فــي، والنــزول علــى الاتجــاه العــام الــسائد  شــركات الاســتثمار
 تحكـم الـشركات سـواء كانـت شـركات مملوكـة بالكامـل للمـصریین أو التـيالأنظمة القانونیـة 

 . أس مالها رفي أجنبي أو عربيشركات استثمار ذات مكون 
 التـيومن جهة أخرى فقد نصت المادة المذكورة على أن لمجلس الـوزراء أن یـضع القواعـد 

ً، وذلـك اتـساقا مـع   الـشركات الخاضـعة لأحكـام المـشروعفـيتكفل تحدیـد حـد أعلـى للأجـور 
ً وفقـا لخطـة تنمیـة القـوميیـنظم الاقتـصاد ( بـأن ضي تقـي مـن الدسـتور التـ٢٣حكـم المـادة 
، وضع حد أعلى یكفل تقریب  وضمان حد أدنى للأجور. . القوميزیادة الدخل شاملة تكفل 

 . )الفروق بین الدخول
 ونمــاذج العقــود والأنظمــة الأساســیة - إصــدار اللائحــة التنفیذیــة وكافــة القــرارات التنظیمیــة -

، وأن یحـدد  للشركات بقـرار مـن الـوزیر المخـتص بعـد أخـذ رأى الهیئـة العامـة لـسوق المـال
، وكــذلك الجهــة الإداریــة المختــصة المنــوط بهــا تنفیــذ القــانون بقــرار مــن  زیر المخــتصالــو

ـــة ـــا للمرونـــة المبتغـــاة  رئـــیس الجمهوری ـــان الرابعـــة ( هـــذا الـــشأن فـــيً، وذلـــك تحقیق المادت
 . )والخامسة

 لإتاحــة الجریــدة الرســمیة فــيالعمــل بالمــشروع المرافــق بعــد ســتة أشــهر مــن تــاریخ نــشره  -
، ولـتمكن الـشركات   اللوائح التنفیذیة ونماذج العقـود والأنظمـة المـشار إلیهـادلإعداالفرصة 

 . )المادة السادسة(ً أوضاعها طبقا لأحكام المشروع القائمة من توفیق
 : للشركات الموضوعي القانون –ًثانیا 

  :التاليتضمن هذا القانون سبعة أبواب على النحو 
 الباب الأول

ویتنــاول الفــصل الأول منـــه ) ٣٠(إلـــى ) ١( المــواد مــن فــي وقـــد وردت :ویعــالج الأحكــام العامــة 
،   تنطبق على جمیع أنواع الـشركات الخاضـعة لأحكـام القـانون وتعریـف كـل نـوع منهـاالتيالأحكام 

 . )٦ إلى ١المواد من ( عنها حمایة للمتعاملین معها الإعلان، وضرورة  وتحدید نشاطها



 

، وتنـاول تعریـف المؤسـسین   تأسـیس الـشركاتبـإجراءاتتعلقـة  الأحكـام المالثـانيوتضمن الفـصل 
ــر ــشركة والغی ــل المكتتبــین وال ــسیط إجــراءات التأســیس إذ اكتفــى  وحــدد مــسئولیتهم قب ، كمــا تــم تب

 القــانون فــيً الــشركة المــساهمة بــدلا مــن ســبعة شــركاء لإنــشاءالمــشروع بثلاثــة شــركاء مؤســسین 
 فـي بـه قـانون الاسـتثمار وانتهجتـه معظـم التـشریعات  وهو حكم یقترب مع ما سـبق أن أخـذالحالي
 . العالم

ما أجاز المـشروع للمؤسـسین إضـافة وحـذف بعـض الـشروط مـن النمـاذج الأساسـیة بمـا لا یخـالف 
، وذلـك علـى خـلاف   تنظـیم نـشاطهمفـي المرونـة الكاملـة لهـم لإعطـاءأحكام القانون والنظام العـام 

 النمـــاذج ، وعـــدم جـــواز المخالفـــة إلا لأســـباب فـــي الحرفـــي  یـــستلزم الالتـــزامالـــذي الحـــاليالوضـــع 
 یجریهـا التـيًضروریة یقرها وزیر التجارة وحرصا من المشرع على حمایة الجمهور نظم التصرفات 

 فـيمكتتـب الحـق ل، كمـا جعـل ل  مواجهة الشركة أو مع الغیـرفيالمؤسسون لحساب الشركة سواء 
 سـنة مـن انقـضاءإذا لـم تـتم إجـراءات التأسـیس بعـد الرجوع على المؤسسین على سـبیل التـضامن 

ً وتبـــسیطا للإجـــراءات أجـــاز الحـــالي القـــانون فـــي، یعـــالج أوجـــه القـــصور  ، وهـــو تـــاریخ الاكتتـــاب
 فـيًالمشروع أن یكون عقد الشركة ونظامها مصدقا علـى التوقیعـات فیـه وجعـل الخیـار للمؤسـسین 

 . الرسمياتخاذ وسیلة المحرر 
ًواعمالا لفكرة ا لرقابة الـسابقة مـن الدولـة علـى إنـشاء الـشركات نـص المـشروع علـى ضـرورة تقـدیم ٕ

 إلــى لجنــة فنیــة متخصــصة تــشكل لهــذا الغــرض بحیــث تمثــل فیهــا كافــة الجهــات الإنــشاءطلبــات 
 أصـبحت وبالتـالي،  ، مع تحدیـد أسـباب معینـة علـى سـبیل الحـصر لـرفض طلـب التأسـیس المعنیة

، وفـــى مقابـــل الرقابـــة  ، ممـــا یـــوفر عنـــصر الیقـــین للمـــستثمرین إجـــراءات التأســـیس شـــبه تلقائیـــة
، نــص المــشروع علــى تطهیــر الــشركة مــن الــبطلان بعــد شــهر  الحكومیــة الــسابقة علــى التأســیس

لـــــــــــم ینظمـــــــــــه  وهـو مـا القوميً حفاظا على مصلحة الشركات والاقتصاد التجارينظامها بالسجل 
 .الحاليالقانون 

 حالــة طـرح الــشركة أســهمها للاكتتــاب العــام فــيوزیر المخــتص إلا ولـم یــستلزم المــشروع موافقــة الـ
 الشركة ذات الاكتتـاب العـام لإنشاء یشترط الحالي حین أن القانون فيحمایة لجمهور المساهمین 

 رسـمي محـرر فـي عقد الشركة ونظامها إفراغ الشركات المغلقة في، واستلزم  جمهوريصدور قرار 
ًلا كثیــراً، ممــا یكلــف الــشركاء جهــدا ومــا كمــا بــسط المــشروع إجــراءات تقــویم الحــصص العینیــة .  ً

، مــع حفــظ حقــوق أصــحاب الــشأن فــاكتفى   رأســمال الــشركةفــي قــد تــدخل التــيوالحقــوق المعنویــة 



 

، ومـع مراعـاة  الحـاليبقرار یصدر من لجنة فنیة دون حاجة للجوء إلـى المحكمـة كمـا هـو الوضـع 
 . )٣٠ إلى ٧المواد من (ل هذه الحصص ما دخلت مشاركة بمثمصلحة الدولة إذا 

 الثانيالباب 
 الأحكام الخاصة بكل نوع من أنواع الشركات

ٕ وتوزیــع الأربــاح وادارة المــاليویعــالج هــذا البــاب أحكــام الــشركات المــساهمة فیمــا یتعلــق بالهیكــل 
 والأحكـام الشركة بأجهزتها المختلفة وخاصة الجمعیـة العامـة العادیـة وغیـر العادیـة ومجلـس الإدارة

 .  الحساباتبمراقبيالخاصة 
لـشركات ذات المـسئولیة المحـدودة كما یعالج الأحكام المقابلة بالنسبة لشركات التوصیة بالأسـهم وا

 . )١٣٠ إلى ٣١المواد من (
 : ینظمها هذا الباب التيوأهم الأحكام 

 ا یتعلق برأس المال والأرباحفیم
 )٥١ إلى ٣١المواد من (

،  ، مــع تبــسیط إجــراءات التــداول ونقــل الملكیــة  أن تكــون الأســهم اســمیةاشــترط المــشروع -
ًوجعــل الحــد الأدنــى لقیمــة الــسهم خمــسة جنیهــات والحــد الأقــصى ألــف جنیــه وذلــك تــشجیعا 

 سـوق الأوراق المالیـة كمـا فـيًلاكتتاب من جانب صغار المدخرین وتنشیطا لحركـة التـداول 
 . دارالإصًوضع المشروع حدودا قصوى لمصاریف 

 إلــى رأس المــال المــصدر بالإضــافةأجــاز المــشروع أن یكــون للــشركة رأســمال مــرخص بــه  -
 رأس المــال بواســطة جمعیــة يورأس المــال المــدفوع حتــى یمكــن لمجلــس الإدارة أن یــستدع

 . ً، وما یعقبها من إجراءات تعدیل نظام الشركة كما هو المتبع حالیا عمومیة غیر عادیة
الطـــرق اشـــتراك  تتــضمنها اللائحــة التنفیذیــة وســوف تكفــل هــذه التــيارة  الإدفــيالاشــتراك  -

 الإدارة الفعلیة للشركة سواء عن طریـق تخـصیص أسـهم لهـم تخـولهم عـضویة فيالعاملین 
 مجالس للرقابـة علـى أعمـال الـشركة أو إنـشاء لجـان إداریـة فيمجلس الإدارة أو اشتراكهم 

ــار هــا العــاملون أو غیــر ذلــك یمعاونــة یــشترك ف مــن الطــرق والأســالیب حتــى یمكــن أن یخت
 انتهجـه الـذي، وهـو مـا یفـضل الأسـلوب  المؤسسون منها ما یكون أفـضل لظـروف الـشركة



 

 الفعلیـة للـشركة حیـث اكتفـى الإدارة فـي مـن ناحیـة تأكیـد اشـتراك العـاملین الاسـتثمارقانون 
 . بالنص على أن یبین نظام الشركة ذلك

 مـن الدسـتور حیـث فرقـت هـذه ٢٦لمقترحة تتفق ونص المـادة وجدیر بالذكر أن الأسالیب ا
 فــي إلیــه مجلــس الــشعب عنــد مناقــشة المــادة المقابلــة انتهــى الــذيً وفقــا للتفــسیر –المــادة 

 إدارة وحدات القطاع العام فاستلزمت أن یكون في بین مشاركة العاملین –قانون الاستثمار 
 المائة مـن عـدد الأعـضاء فيود خمسین  مجلس الإدارة وفى حدفيذلك عن طریق تمثیلهم 

بینما لم تشترط المادة المذكورة ذلك بالنسبة لشركات القطاع الخاص إذ إكتفت بالنص على 
 إدارة الـشركة وهـو مـا یمكـن تحقیقـه بأحـد الأسـالیب الـسالف فـيأن یكون للعـاملین نـصیب 

 . بیانها
ویة أعــضاء مجلــس الإدارة وتحدیــد  فیمــا یتعلــق بعــضالحــاليألغیــت القیــود الــواردة بالقــانون  -

، والسماح باختیار أعضاء  ، مع إحكام رقابة الجمعیة العامة علیهم أوضاعهم وصلاحیاتهم
 . احتیاطیین لمواجهة الاعتذارات ولعدم توقف نشاط الإدارة

حددت الاختصاصات المقررة لكل من الجمعیة العامـة العادیـة وغیـر العادیـة ومجلـس الإدارة  -
، ویمكـن مـن انـسیاب  ع تضارب الاختـصاص بـین أجهـزة الـشركة المنـوط بهـا الإدارةبما یمن

 . ، ویتحقق مبدأ فصل الإدارة عن الملكیة العمل بسهولة ویسر
 مــن ســلطات الإدارة لحــدود أي حالــة تجــاوز فــيحمــى المــشروع حقــوق الغیــر حــسنى النیــة  -

 . اختصاصاتها
ًادیـة وغیــر العادیـة علــى وجـه أكثــر إحكامـا مــن نظـم المـشروع أوضــاع الجمعیـات العامــة الع -

 حالـة تعـذر انعقـاد مجلـس الإدارة أو الجمعیـة فيالنصوص الحالیة وأوضح الحلول الممكنة 
 .العامة بما یمنع أو یخفف من احتمالات التوقف 

وضع المشروع عدة قیود على أعضاء مجلـس الإدارة بمـا یكفـل حمایـة مـصالح المـساهمین  -
 .  بهم ویمنع أعضاء المجلس من استغلال أوضاعهم بالشركةالإضراروعدم 

، أو التكامل نشاط الشركة مع جـواز   حالة الضرورةفيأجاز المشروع تعدیل غرض الشركة  -
ً، وذلك لتوائم الشركة مـن أوضـاعها طبقـا  تعدیل النظام فیما عدا زیادة التزامات المساهمین

 . لمتطلبات نشاطها المتجددة



 

 تأسـیس الـشركة وتبـسیط إجراءاتهـا ومـنح الـسلطات فـي منحـت التـيسیرات یـل التوفى مقابـ -
، رأى المـشروع أن یقابـل ذلـك بنـوع مـن تـشدید  ًالكاملة لمجلس الإدارة وفقا لما سلف بیانـه

ً، وجعــل للجهــة الإداریــة وكــذلك المــساهمین حــق الرقابــة تحقیقــا  المــسئولیة علــى المــدیرین
 ولعـدم العبـث بمـستندات القـوميبعض الأفعال حمایة للاقتـصاد ، بل وجرم  للمصلحة العامة

 . ًالشركة وجعل الغرامة المالیة كبیرة یتحملها المخالف شخصیا
  الحساباتبمراقبيفیما یتعلق 

 )١٠٩ إلى ١٠٣المواد من (
ً یلتزمـون بهـا ضــمانا التــيفقـد نظـم المـشروع مــسئولیة المـراقبین والواجبـات الملقــاة علـیهم والقیـود 

 . لحسن أدائهم لعملهم ولحمایة المساهمین والجمهور
 ١٠المـواد مـن ( لتنظـیم شـركات التوصـیة بالأسـهم ًوعقب ذلك فقـد أورد المـشروع أحكامـا تفـصیلیة

وقد سمح المشروع .  )١٢٩ إلى ١١٦المواد من (لشركات ذات المسئولیة المحدودة وا) ١١٥إلى 
 فــيًالمــسئولیة المحــدودة خلافـا لمــا هــو محظــور  شــركات فـيً شــریكا الاعتبــاريأن یكـون الــشخص 

 هـذا فـي القـوانین المقارنـة فـيً وذلك اتساقا مـع أحكـام قـانون الاسـتثمار والتطـورات الحاليالقانون 
 . الشأن
 التـصویت أو توزیـع فـيأجاز المشروع إصدار أنواع ممتازة من الأسهم ذات أفضلیة خاصة  -

، كما قصر إصدار أسهم تمتع على الـشركات  كل شركةًالأرباح أو غیر ذلك وفقا لاعتبارات 
 تقوم على التزامات المرافق العامة أو تستهلك أصولها بالاستعمال وهو ما یشجع علـى التي

 .  مثل هذه الشركاتفيالمساهمة 
 مجـال الأوراق المالیـة وهـو مـا یـسمى فـيقنن المشروع لأول مرة فكرة إنشاء شـركات تعمـل  -

ـــــشیط ســـــوق ، لتقـوم بتغطیـة الاكتتابـات ثـم تعیـد طرحهـا بهـدف  تابشركات أمناء الاكت تن
 . الأوراق المالیة

وضــع المــشروع الــضوابط الكفیلــة بحمایــة الجمهــور عنــد طــرح أســهم الــشركات أو ســنداتها  -
، وأن یكـون الاكتتـاب  ، من ذلك موافقة الوزیر المختص على إنـشاء الـشركة لاكتتاب العام

أمنـاء ( تنـشأ لهـذا الغـرض التـي ذلـك أو الـشركات فـيمـرخص لهـا عن طریق أحـد البنـوك ال
 .  الأوراق المالیةفي التعامل فيأو یرخص لها ) تابالاكت



 

، كمـا   میزانیـات غیـر حقیقیـةلإظهـارًحدد المشروع الأرباح الصافیة على وجه دقیـق تفادیـا  -
 توزیـع الأربـاح فـيحـق ، ثـم أوكـل للجمعیـة العمومیـة ال حد الاحتیاطیات القانونیـة النظامیـة
 . ، دون إلزام بأوجه معینة للتوزیع الباقیة على المساهمین والعاملین

 الأربــاح النقدیــة فــيً، فجعــل لهــم نــصیبا   الأربـاحفــيحـافظ المــشروع علــى حقــوق العــاملین  -
، وبمــا لا یزیــد علــى   المائــة مــن تلــك الأربــاحفــي یتقــرر توزیعهــا لا یقــل عــن عــشرة التــي

 النظـام –  حدوده القـصوىفي –، وهو ما یجاوز  ر السنویة للعاملین بالشركةمجموع الأجو
 . ًالمقرر حالیا لتوزیع الأرباح على العاملین

 تـــرك تحدیـــد نـــصیب الـــذيً هـــذا الـــشأن قانونــا الاســـتثمار فـــيظ أن المـــشروع یفـــضل حــویلا
، كما نص  لها الأرباح لقرار یصدر من الجمعیة العمومیة دون تحدید حد أدنى فيالعاملین 

 المائـة فـيالمشروع على أن تبین اللائحة التنفیذیة كیفیة توزیع ما یزید على نسبة العشرة 
 .  تعود علیهم بالنفعالتيمن الأرباح على العاملین والخدمات 

 بأن ضي یقالذي من الدستور ٢٦ هذا الخصوص یتفق ونص المادة فيوما قرره المشروع 
 . ًباح دون تحدید لها تاركا ذلك للقانون الأرفيیكون للعاملین نصیب 

 عن البیان أن تحدید نسب أخرى إجباریة تقتطع من الأرباح زیادة على نسبة التوزیع يوغن
 للعاملین من شأنه عزوف المستثمرین عن إنـشاء شـركات مـساهمة وطنیـة واللجـوء النقدي

یحـرم العـاملین مـن ، مما  إلى تكوین شركات أشخاص أو شركات خاضعة لقانون الاستثمار
ن إیجـاد فـرص العمـل اللازمـة لاسـتیعاب مـ، كمـا یقلـل  الحدود الدنیا لتوزیع الأرباح النقدیـة

 .  والقطاع العامالحكومي قد تفوق إمكانیات القطاع والتيًالعمالة المتزایدة سنویا 
 ، وكــذلك حظـر المـشروع توزیـع أربـاح ناتجــة عـن بیـع أصـل مــن الأصـول القائمـة للـشركات -

ــك منــع الــشركة مــن أداء  ــاح إذا كــان مــن شــأن ذل ـــــــــــــــــــــا عــدم جــواز توزیــع أرب التزاماته
 . وذلك بغیة تقویة ائتمان الشركة.   مواعیدهافيالنقدیة 

،   حدود صافى أصول الشركة بحسب أخر میزانیـةفيأجاز المشروع للشركة إصدار سندات  -
 یـرخص التـيغیرها مـن الـشركات  والعقاريمع استثناء الشركات العقاریة وشركات الائتمان 

 هـذا الاسـتثناء إذا كانـت سري، كمـا یـ  تجاوز تلـك الحـدودفيلها بذلك من الوزیر المختص 
ً، إذا كانت مكتتبا فیها بالكامل  السندات مضمونة من الدولة أو برهن على ممتلكات الشركة

 . من البنوك أو شركات توظیف الأموال



 

المشروع فكرة إنشاء جماعة لهـم للمحافظـة علـى حقـوقهم وحمایة لحملة السندات استحدث  -
 سـوق فـي مواجهة الـشركة علـى قـرار الجمعیـات العمومیـة للمـساهمین ممـا یـدعم الثقـة في

 . الأوراق المالیة
 
 

 فیما یتعلق بإدارة الشركة
 )١٠٢ إلى ٥٢المواد من (

) ٨٤(صت المــادة ، حیــث نــ  إدارة الــشركةفــيحــافظ المــشروع علــى مبــدأ مــشاركة العــاملین  -
، وأن   إدارة الــشركات المــساهمة الخاضــعة لأحكــام المــشروعفــيعلــى أن للعــاملین نــصیب 

، وأنـه یجــب أن   الإدارةفـيتحـدد اللائحـة التنفیذیـة طـرق وقواعـد وشـروط اشـتراك العـاملین 
 . ینص نظام الشركة على إحدى طرق الاشتراك

 الباب الثالث
 الاندماج وتغییر الشركة

 )١٣٦ إلى ١٣٠من المواد (
ً، أخـذا  الاقتـصادي یـسایر التطـور الـذيعالج المشروع أحكام اندماج الشركات علـى النحـو  -

 النـصوص فـي واجهـت بعـض الـشركات التـي الاعتبار وضـع الحلـول للـصعوبات العملیـة في
 . الحالیة

 وفــى  لمواجهـة التوسـعاتالقـانونيكمـا عـالج المـشروع لأول مــرة أحكـام تغیـر شـكل الــشركة  -
 . الحالتین حافظ على حقوق الأقلیة الرافضة لاندماج أو التغییر

المنـــــدمج فیهـــــا ، والــشركة  ونــص المــشروع علــى إعفــاء الــشركات المندمجــة ومــساهمیها -
ً تـستحق بـسبب الانـدماج تـشجیعا علـى التـيوالشركة الناتجـة مـن جمیـع الـضرائب والرسـوم 

 . قیام الكیانات المالیة الكبیرة
مشروع أن یتم الاندماج بموافقة اللجنة المنوط بهـا الموافقـة علـى تأسـیس الـشركات شرط ال -

 .  هذا الشأنفيًإعمالا لرقابة الدولة 
 الباب الرابع



 

 تصفیة الشركة
 )١٥٤ إلى ١٣٧المواد من (

 وبیانهـا يًأورد المشروع أحكاما تفصیلیة لمعالجة أوضاع وتـصفیة الـشركة وتنظـیم سـلطات المـصف
ً، وذلـك منعـا لمـا قـد یثـور   هـذا الخـصوصفيوالمستقر من أحكام القضاء وآراء الفقهاء بما یتفق 

 . ، مع الحفاظ على حقوق الدائنین والمساهمین من منازعات
 الباب الخامس

 الرقابة والتفتیش والجزاءات
 )١٦٤ إلى ١٥٥المواد من (

 ذلـك حـق التفتـیش فـي، بما  داریة تتولاها الجهة الإالتي هذا الباب أحكام الرقابة فينظم المشروع 
 . على الشركات والاطلاع على دفاترها للتأكد من التزام الشركة بأحكام القانون

 فــي ذلــك الحــق فــي الحــسابات بمـا ومراقبــيكمـا نظــم المــشروع أحكــام الرقابـة المخولــة للمــساهمین 
 .  الرقابةضي تقتالتي الأمور في أمر أي فيدعوة الجمعیة العمومیة للنظر 

، وتـدور بـین الحـبس والغرامـة  وأورد المشروع على سبیل الحصر المخالفات والعقوبات المقررة لها
 . ً یحملها المخالف شخصیاالتيالمالیة المرتفعة 

 الباب السادس
  مصرفيفروع ومكاتب تمثیل الشركات الأجنبیة 

 )١٧٣ إلى ١٦٥المواد من (
 حكمهـا ومكاتـب التمثیـل فـيع الشركات الأجنبیة وما كما عالج المشروع لأول مرة تنظیم إنشاء فرو

،  نظــر الحكومــةوالمكاتب العلمیة على نحو یحقق المصلحة العامة ویضع مثل هـذا النـشاط تحـت 
 . وبما لا یختلط بنشاط الوكالة التجاریة

 تحـدده الذي الأرباح على الوجه فيكما نص المشروع على أن یكون للعاملین بهذه الفروع نصیب 
  . من المشروع٤١ًلائحة التنفیذیة طبقا لنص المادة ال

 

 الباب السابع
 أحكام ختامیة

 )١٨٥ إلى ١٧٤المواد من (



 

ــشركات تــشغیلها مــن المــصریین  ــة عــالج المــشروع النــسب المتعــین علــى ال وفــى الأحكــام الختامی
 الدولـة يفـ، كمـا أوضـح القیـود الخاصـة بالعـاملین  وتحدید نسب أجـورهم بالنـسبة لمجمـوع الأجـور

 تأسیس الشركات وعضویة مجـالس إدارتهـا بمـا یحمـى الوظیفـة فيوالقطاع العام والهیئات النیابیة 
 المقـــررة والإعفـــاءات كمـــا یـــنص المـــشروع علـــى عـــدم المـــساس بالمزایـــا النیـــابيالعامـــة والتمثیـــل 

 . ًللشركات المنشأة طبقا لأحكام قانون الاستثمار
 فـي أحـد المجـالات المنـصوص علیهـا فـيًأ طبقا لأحكامه وتعمل  تنشالتيوأجاز المشروع للشركات 

 قانون الاسـتثمار بـشرط موافقـة هیئـة في المقررة والإعفاءات، والاستفادة بالمزایا  قانون الاستثمار
 ذلك الحكم على الشركات القائمة وقت نفاذ المشروع بالنسبة لزیـادة رأسـمالها سريالاستثمار كما ی

 فـي شـركات القطـاع الخـاص العاملـة يًمذكورة وذلـك تحقیقـا للمـساواة بـین نـوع أحد المجالات الفي
ًمجال واحد وذلك استجابة للمطلب العـادل للمـستثمرین المـصریین وتنـشیطا لـسوق الأوراق المالیـة 

ًوهو ما كان مقررا جزئیا   . من قانون الاستثمار بالنسبة للمشروعات المصریة) ٦( المادة فيً
 ینظمها مع التي أحكام المشروع أن یقتصر على الأحكام الأساسیة للموضوعات في روعيهذا وقد 
 إلى اللـوائح التنفیذیـة فیمـا یتعلـق بالتفـصیلات الاجراءیـة والفنیـة حتـى تتحقـق لهـا المرونـة الإحالة

ــدیلها  ــة تع ــق مــع إمكانی ــد التطبی ــة عن ــيالكافی ــك مــسایرة ف ــسر كلمــا اســتدعى الأمــر ذل  ســهولة وی
 . قتصادیة دون حاجة إلى تعدیل القانون ذاتهللمتغیرات الا

،  ویتــشرف نائــب رئــیس الــوزراء للــشئون الاقتــصادیة والمالیــة ووزیــر التخطــیط والمالیــة والاقتــصاد
 وافـق علیهـا قـسم التـشریع بمجلـس الدولـة بكتابـه التي الصیغة فيبعرض مشروع القانون المرافق 

ــة فــي، برجــاء ١٩٨١ /٣/ ٩ بتــاریخ ١٧٩رقــم  ــدا  حال ًالموافقــة إحالتــه إلــى مجلــس الــشعب تمهی
 . لاتخاذ إجراءات إصداره

 ١٩٨١ مایو فيًتحریرا 
 نائب رئیس الوزراء

 لشئون الاقتصادیة والمالیة
 وزیر التخطیط والمالیة والاقتصاد

 )دكتور عبد الرازق عبد المجید(
 

 
 
 



 

 
 
 
 

 
 
 

 ١٩٩٨لسنة  ) ٢٥( رقم  قرار وزیر الاقتصاد
 ١٩٩٨ لسنة ٣أحكام القانون رقم بشأن تنفیذ بعض 

 وشركات التوصیة بالأسهم بتعدیل بعض أحكام قانون الشركات المساهمة
 ١٩٨١ لسنة ١٥٩الصادر بالقانون رقم  والشركات ذات المسئولیة المحدودة
 ١٩٩٨/ ٢ /٤ في) تابع (٢٧الوقائع المصریة العدد 

 ، وزیر الاقتصاد
ة وشـركات التوصـیة بالأسـهم والـشركات ذات المـسئولیة بعد الإطـلاع علـى قـانون شـركات المـساهم

 ؛١٩٩٨ لسنة ٣لقانون رقم المعدل با١٩٨١ لسنة ١٥٩المحدودة الصادر بالقانون رقم 
 ؛ ١٩٩٢ لسنة ٩٥على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم و

حكــام  تطبیــق أفــي بتحدیــد الــوزیر المخــتص ١٩٨٢ لــسنة ١٣٣وعلــى قــرار رئــیس الجهوریــة رقــم 
  ؛١٩٨١ لسنة ١٥٩القانون رقم 

 الــصادرة بقــرار وزیــر شــئون الاســتثمار ١٩٨١ لــسنة ١٥٩وعلــى اللائحــة التنفیذیــة للقــانون رقــم 
 ؛١٩٨٢ لسنة ٩٦والتعاون الدولي رقم 

  مجلس الدولة؛ارتآهوبناء على ما 
 قـــــرر

  )١مادة ( 
سـهم أو شـركة ذات مـسئولیة  تأسـیس شـركة مـساهمة أو شـركة توصـیة بالأفيعلى كل من یرغب 

 : ، مراعاة ما یأتي محدودة
الالتزام بالأحكام والإجراءات التي تقررهـا القـوانین التـي تحكـم التـرخیص بمزاولـة النـشاط  -أ 

 . المستهدف من تأسیس الشركة
 . التحقق من عدم التباس اسم الشركة مع غیرها من الشركات -ب



 

 ًقانونا إذا كان رأس مـال الـشركة یتـضمن حـصة عینیـةاستیفاء إجراءات التقییم المقررة  -ج
. 

ــة  -د  ــسوق المــال بالرغب ــة العامــة ل ــسبة إلــى أســهم إصــدار فــيإخطــار الهیئ  الــشركة بالن
 . شركات المساهمة وشركات التوصیة بالأسهم

، واسـتیفاء  اعتماد نشرة الاكتتاب من الهیئة العامة لسوق المال ونـشرها طبقـا للقـانون -هـ
ذلـــك إذا كـــان جانـــب مـــن أســـهم الـــشركة  المقـــررة  فـــي شـــأن هـــذا الاكتتـــاب والأوضـــاع

 .   عاماكتتابمطروحا في 
 .  عقد الشركة والنظام الأساسيفيالتصدیق على التوقیعات  -و

  )٢مادة ( 
یقــوم المؤســسون أو مــن ینــوب عــنهم بإخطــار مــصلحة الــشركات بــوزارة الاقتــصاد بإنــشاء الــشركة 

ً، علـى أن یكـون الإخطـار مـصحوبا بأصـل وصـورة مـن المـستندات  عدة لذلكوذلك على النماذج الم
 : الآتیة

  ونظام الشركة بالنسبة إلى شركات المساهمة وشركات التوصیة بالأسهمالابتدائيالعقد  -أ 
 . ، أو عقد التأسیس بالنسبة إلى الشركات ذات المسئولیة المحدودة

 إذا كــان غرضــها أو مــن بــین أغراضــها موافقــة مجلــس الــوزراء علــى تأســیس الــشركة -ب
 مجال نشاط الأقمار الصناعیة أو إصـدار الـصحف أو أنظمـة الاستـشعار عـن فيالعمل 
ً نشاط یتناول غرضا أو عملا من الأغراض أو الأعمال المنصوص علیها أيبعد أو   فـيً

 . قانون الجمعیات والمؤسسات الخاصة
 جمیـع أسـهم الـشركة فـيفیـد تمـام الاكتتـاب شهادة من أحد البنوك المرخص لها بذلك ت -ج

الحـــــــــــــــــــــصص أو حصــصها وأن القیمــة الواجــب ســدادها علــى الأقــل مــن الأســهم أو 
 شخــصیتها اكتــسابها أن یــتم إلــىالنقدیــة قــد تــم أداؤهــا ووضــعت تحــت تــصرف الــشركة 

 . الاعتباریة
 ن القانونم) د(فقرة ) ١٧( الإیصال الدال على سداد الرسم المنصوص علیه في المادة –د 

 . 
  )٣مادة ( 



 

 الحصول على موافقة مجلس الوزراء على تأسیس شركة یكون غرضـها أو مـن فيعلى من یرغب 
 مجــال نـشاط الأقمـار الـصناعیة أو إصـدار الـصحف أو أنظمـة الاستـشعار فـيبین أغراضها العمـل 

ً نشاط یتناول غرضا أو عملا من الأغراض أو الأعمال المنصوص عأيعن بعد أو   قـانون فيلیها ً
، أن یتقــدم بطلــب بــذلك إلـى وزیــر الاقتــصاد یــضمنه اســم الــشركة  الجمعیـات والمؤســسات الخاصــة

، ویتـولى الـوزیر عـرض الطلـب علـى مجلـس  وغرضها ورأس المال الخاص بها وبیانات مؤسـسیها
 .الوزراء 

 
  )٤مادة ( 

مـن هــذا القــرار ) ٢(ادة  المــفـيعلـى مــصلحة الـشركات بعــد مراجعـة المــستندات المنـصوص علیهــا 
والتحقــق مــن أنهــا مــستوفاة أن تؤشــر علــى أصــل العقــد والنظــام المقــدمین إلیهــا بمــا یفیــد تــسلمها 

، وتحتفظ المصلحة بصور تلك المستندات وتعطي مقدم الإخطـار  الإخطار بإنشاء الشركة ومرفقاته
 . شهادة مؤرخة تفید تسلمها الإخطار والمستندات المرفقة به

  )٥مادة ( 
یقوم المؤسسون أو مـن ینـوب عـنهم بتقـدیم الـشهادة المـشار إلیهـا فـي المـادة الـسابقة إلـى مكتـب 
السجل التجاري لـشركات الأمـوال لقیـد الـشركة فـي الـسجل التجـاري دون حاجـة لأي شـرط أو إجـراء 

 . ً، وأیا كانت نسبة مساهمة غیر المصریین في الشركة آخر
  )٦مادة ( 

ً سـجلا تـدرج فیـه الإخطـارات المنـصوص علیهـا فـي المـواد الـسابقة بأرقـام تمسك مـصلحة الـشركات
 . مسلسلة بحسب تواریخ ورودها

  )٧مادة ( 
على مصلحة الشركات أن تعترض على قیـام الـشركة خـلال عـشرة أیـام مـن تـاریخ أخطارهـا بإنـشاء 

 : الشركة إذا تحققت من قیام سبب من الأسباب الآتیة
ــواردة مخالفــة العقــد الاب -أ  تــدائي أو عقــد التأســیس أو نظــام الــشركة للبیانــات الإلزامیــة ال

 . ًبالنموذج أو تضمنه أمورا مخالفة للقانون
 . ًإذا كان غرض الشركة مخالفا للقانون أو للنظام العام -ب
 . إذا كان أحد المؤسسین لا تتوافر فیه الأهلیة اللازمة لتأسیس الشركة -ج



 

، وأن یــتم إبلاغــه إلــي الــشركة علــى عنوانهــا المبــین بــالأوراق  ًباویجــب أن یكــون الاعتــراض مــسب
 الاعتراض إلى مكتب السجل التجاري لشركات الأموال للتأشیر بـه ، كما یتم إبلاغ المرفقة بالإخطار

ًتأشیرا واضحا على بیانات قید الشركة  ً. 
  )٨مادة ( 

، ولـم تقـم  بـالاعتراض بإزالـة أسـبابهًإذا لم تقم الشركة خلال خمسة عشر یوما مـن تـاریخ إبلاغهـا 
ً، أصدرت مصلحة الشركات قرارا بشطب قید  بالتظلم منه إلى وزیر الاقتصاد قبل انقضاء تلك المدة

ــین  ــى عنوانهــا المب ــى الــشركة عل ــرار بكتــاب مــسجل إل ــلاغ الق ــسجل التجــاري مــع إب الــشركة مــن ال
 . اري المختصٕبالأوراق المرفقة بإخطار إنشائها والى مكتب السجل التج

  )٩ مادة( 
یمـسك بمكتـب وزیـر الاقتـصاد سـجل تقیـد فیـه التظلمـات مـن الاعتـراض علـى قیـام الـشركات بأرقـام 

 . مسلسلة حسب تواریخ ورودها
ــتظلم مــن أصــل وصــورة موضــحة فیــه أســبابه ومرفقــة بــه صــورة مــن الاعتــراض ، وعلــى  ویقــدم ال

، ورد هـذه الـصورة  أصـله ورقـم وتـاریخ تـسلمهالمكتب أن یؤشر على صورة التظلم بما یفیـد تـسلم 
 . إلى مقدم التظلم

  )١٠ مادة( 
، وفــى حالـة رفــضه تخطـر الــشركة بـذلك بالبریــد المــسجل  یـتم فحــص الـتظلم علــى وجـه الاســتعجال

، فـإذا لـم تقـم الـشركة  ، كما تخطر به مـصلحة الـشركات والـسجل التجـاري لإزالة أسباب الاعتراض
خـلال عـشرة أیـام مـن تـاریخ إخطارهـا بـرفض الـتظلم أصـدرت مـصلحة الـشركات بإزالة تلك الأسباب 

 . ًقرارا بشطب قید الشركة من السجل التجاري مع إخطارها والسجل التجاري بهذا القرار
إبــــلاغ كــــل مــــن  التظلمـات قـي، وعلـى مكتـب تل وفى حالة قبـول الـتظلم تـزول كـل آثـار الاعتـراض

 . تجاري بقبول التظلمالشركة ومصلحة الشركات والسجل ال
ً خمسة عشر یوما على تقدیم التظلم دون البـت فیـه بمثابـة قبـول لـه تـزول معـه أثـار يویعتبر مض

 . الاعتراض ویتعین الإبلاغ به على النحو المنصوص علیه في هذه المادة
 ) ١١مادة ( 

شر عقـد الـشركة فـي ، تعـین نـ ًإذا لم یتم الاعتراض على قیـام الـشركة طبقـا لأحكـام المـواد الـسابقة
 .  ذلك على نفقة الشركة، و ًصحیفة الشركات مقرونا برقم القید في السجل التجاري وتاریخه



 

  )١٢مادة ( 
للشركة بعد اكتسابها الشخصیة الاعتباریة سـحب المبـالغ المـسددة مـن قیمـة الأسـهم أو الحـصص 

، وذلـك بعـد تقـدیم مـا یفیـد  لمبـالغالنقدیة والعائد الذي تكون قد حققته من البنك المودعة به هذه ا
 . ًقید الشركة بالسجل التجاري ومضى خمسة عشر یوما على هذا القید

 
 

  )١٣ مادة( 
 . یلغى كل نص یخالف أحكام هذا القرار

 )١٤مادة (
 . ینشر هذا القرار في الوقائع المصریة ویعمل به من الیوم التالي لتاریخ نشره

 وزیر الاقتصاد
 الىیوسف بطرس غ. د

 ١٩٩٨ /٢/ ١  :فيصدر 
 
 

 ١٩٩٨لسنة ) ٧٥( رقم قرار وزیر الاقتصاد
 ١٩٩٨ لسنة ٣بشأن تنفیذ بعض أحكام القانون رقم 
 وشركات التوصیة بالأسهم بتعدیل بعض أحكام قانون شركات المساهمة

 ١٩٨١ لسنة ١٥٩الصادر بالقانون رقم  والشركات ذات المسئولیة المحدودة
 ١٩٩٨/ ٣ /١١ في) تابع (٥٧د الوقائع المصریة العد

 وزیر الاقتصاد،
بعد الإطـلاع علـى قـانون شـركات المـساهمة وشـركات التوصـیة بالأسـهم والـشركات ذات المـسئولیة 

 ؛ ١٩٩٨ لسنة ٣المعدل بالقانون رقم ١٩٨١ لسنة ١٥٩المحدودة الصادر بالقانون رقم 
 ؛ ١٩٩٢ لسنة ٩٥على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم و



 

 الــصادر بقــرار وزیــر شــئون الاســتثمار ١٩٨١ لــسنة ١٥٩وعلــى اللائحــة التنفیذیــة للقــانون رقــم 
 .١٩٨٢ لسنة ٩٦ رقم الدوليوالتعاون 

 لــسنة ٣ بـشأن تنفیــذ بعـض أحكــام القـانون رقــم ١٩٩٨ لــسنة ٢٥وعلـى قــرار وزیـر الاقتــصاد رقـم 
 ؛١٩٩٨

 ؛وبعد أخذ رأى الهیئة العامة لسوق المال
  مجلس الدولة؛ارتآهى ما وبناء عل 
 

 قـــــرر
  )١مادة ( 

إذا حصلت شركة المساهمة أو شركة التوصیة بالأسهم بأیة طریقة على جانـب مـن أسـهمها وجـب 
، كما یتعـین علیهـا عنـد إعـداد قوائمهـا المالیـة وفـى  علیها إخطار الهیئة العامة لسوق المال بذلك

 أن تبـین مـا حـصلت علیـه مـن أسـهمها ونـسبته إلـى  تنـشرها أو تعلنهـاالتيجمیع حالات الإفصاح 
 . رأس المال المصدر وتاریخ حصولها علیه

 "أسـهم قائمـة "  الأسهم باقيوعلى " أسهم خزینة " ویطلق على ما تحتفظ به الشركة من أسهمها 
. 

  )٢مادة ( 
ق الــربح ، ویقتــصر اســتحقا  توزعهــا الــشركةالتــي الأربــاح فــيلا یكــون لأســهم الخزینــة أیــة حقــوق 

، كمـا تـستبعد أسـهم الخزینـة مـن   تـاریخ قـرار التوزیـعفـي یتقرر توزیعه على الأسهم القائمة الذي
 . تشكیل الجمعیة العامة للشركة ومن التمثیل فیها

  )٣مادة ( 
 مـدة لا تزیـد علـى سـنة میلادیـة مـن تـاریخ ي أسـهم الخزینـة قبـل مـضفيعلى الشركة أن تتصرف 

ًلتزمــت بــدعوة الجمعیــة العامــة غیــر العادیــة للــشركة خــلال الثلاثــین یومــا ٕ، والا ا حــصولها علیهــا
، وذلـك  الأسـهم تلـك المـدة لإنقـاص رأس مـال الـشركة بمقـدار القیمـة الاسـمیة لتلـك ضيالتالیة لمـ

 . ًوفقا للإجراءات المقررة لدعوة الجمعیة ولإنقاص رأس المال
  )٤مادة ( 



 

 أن یعــد عــن كــل ســنة – بحــسب الأحــوال –اء المــدیرین علــى مجلــس الإدارة أو الــشریك أو الــشرك
 ختـام الـسنة فـي المـاليًمالیة القوائم المالیة للشركة وتقریرا عن نشاطها خلال السنة وعـن مركزهـا 

، وتوضــع هــذه  ذاتهــا وذلــك خــلال شــهرین علــى الأكثــر مــن تــاریخ انتهــاء الــسنة المالیــة للــشركة
 . نشرها بأسبوعین على الأقل الحسابات قبل مراقبيالوثائق تحت تصرف 

 الحـسابات مراقبـيویتعین نشر القوائم المالیة وخلاصة وافیة لتقریر النـشاط والـنص الكامـل لتقریـر 
، ومـع مراعـاة أحكـام   صحیفتین یومیتین قبل تاریخ عقد الجمعیـة العامـة بأسـبوعین علـى الأقـلفي

 فـي اكتتـاب عـام والـشركات العاملـة فـي ً طرحـت أوراقـا مالیـة لهـاالتـيالنشر بالنسبة إلى الـشركات 
 . مجال الأوراق المالیة

 في الاكتفاء بإرسال نسخة من الوثائق المشار إلیها – إذا كان نظام الشركة یسمح بذلك –ویجوز 
ــى ــة العامــة  الفقــرة الأول ــاریخ عقــد الجمعی ــل ت ــد الموصــى علیــه قب ، إلــى كــل مــساهم بطریــق البری

 . بأسبوعین على الأقل
صــورة ممــا یــتم نــشره أو إرســاله إلــى المــساهمین إلــى كــل مــن الهیئــة العامــة لــسوق المــال وترســل 

 . ومصلحة الشركات
  )٥مادة ( 

  الـسنة المالیـةانتهـاءتجتمع الجمعیة العامة للشركة مرة على الأقل كل سنة خلال ثلاثة أشهر من 
 : المسائل الآتیة في، وتنظر الجمعیة على الأخص 

 . الحساباتتقریر مراقب  -أ 
 تقریر مجلس الإدارة أو الشریك أو الشركاء المدیرین بحسب الأحوال عن نشاط الشركة -ب
. 
 . المصادقة على القوائم المالیة -ج
 . الموافقة على توزیع الأرباح -د 
 . تحدید مكافأة وبدلات مجلس الإدارة -هـ
 . تعیین مراقب الحسابات وتحدید أتعابه -و
 . جلس الإدارة عند الاقتضاءانتخاب أعضاء م -ز

  )٦مادة ( 



 

،  إذا كان نظام الشركة یسمح بتوزیع الأرباح عن مدة تقل عـن سـنة وقـرر مجلـس الإدارة توزیعهـا
 تـوزع التـي ثلاثة أشـهر علـى انتهـاء المـدة ضيتعین دعوة الجمعیة العامة العادیة للاجتماع قبل م

 . من المادة السابقة عن المدة ذاتها)  هـ(إلى ) أ (  المسائل من فيعنها الأرباح لتنظر 
  )٧مادة ( 

إذا نقــصت نــسبة مــساهمة شــركات قطــاع الأعمــال العــام القابــضة والأشــخاص الاعتباریــة العامــة 
مـن رأس مالهـا %) ٥١( رأس مال شـركة قطـاع الأعمـال العـام التابعـة عـن فيوبنوك القطاع العام 

 :، تعین إتباع الإجراءات الآتیة   سببلأي
 للــشركة بمــا الأساســيتوجـه الــدعوة إلــى عقــد جمعیــة عامــة غیـر عادیــة لتعــدیل النظــام  -أ 

 المشار إلیه ولائحته التنفیذیة ومـا یترتـب ١٩٨١ لسنة ١٥٩یتفق وأحكام القانون رقم 
 الحـسابات مـع مراقبـيعلى ذلـك مـن آثـار أخـصها إعـادة تـشكیل مجلـس الإدارة وتعیـین 

 .  تقررها تلك الأحكامالتيت الالتزام بالأوضاع والإجراءا
ًتقدم الشركة خلال عشرة أیام من تـاریخ عقـد الجمعیـة العامـة غیـر العادیـة إخطـارا إلـى  -ب

 ولاحته التنفیذیة علـى ١٩٨١ لسنة ١٥٩مصلحة الشركات بسریان أحكام القانون رقم 
 :، مع إرفاق الوثائق التالیة بالإخطار  الشركة

 .  للشركةالأساسيالنظام  -١
 . التجاريصورة من قید الشركة بالسجل  -٢
 تقـــرر فیـــه تعـــدیل النظـــام الـــذيمحـــضر اجتمـــاع الجمعیـــة العامـــة غیـــر العادیـــة  -٣

 تتبعهــا الــشركة التــيً للــشركة موقعــا علیــه مــن رئــیس الــشركة القابــضة الأساســي
 .  الأصوات وأمین السروجامعي الحسابات مراقبيًبصفته رئیسا للجمعیة ومن 

الجمعیــة العامــة  أقرتـه والذي هذا الشأن فيً طبقا للنموذج المعد الأساسيالنظام  -٤
ًغیر العادیة موقعا علیه مـن رئـیس الجمعیـة متـضمنا تمهیـدا بـالتطور  ً  لحـق الـذيً

 . الشركة منذ تأسیسها حتى تاریخ انعقاد الجمعیة
مـستوفاة أن تحـتفظ وعلى مصلحة الشركات بعد مراجعة المستندات المشار إلیها والتحقق من أنهـا 

 المعـدل المقـدم إلیهـا بمــا یفیـد إتمـام مراجعتــه الأساســيبـصورة منهـا وأن تؤشـر علــى أصـل النظـام 
 واسـتكمال التجـاري الـسجل فـيوتـسلیمه للـشركة للتـصدیق علـى التوقیـع فیـه ولتعـدیل بیانـات القیـد 

 .  صحیفة الشركات على نفقة الشركةفيإجراءات النشر 



 

  )٨مادة ( 
 بالنسبة إلى هذا التعدیل جمیع الأحكام والإجراءات سري للشركة تالأساسيت تعدیل النظام  حالافي

 . المقررة لتأسیس الشركة
  )٩مادة ( 

 تقــوم مــصلحة ١٩٨١ لــسنة ١٥٩مــن القــانون رقــم ) ١٣٦(و) ١٣٠(المــادتین  تطبیــق أحكــام فــي
 بحـسب الأحـوال – للشركة ونيالقانالشركات بمراجعة مستندات الاندماج أو مستندات تغییر الشكل 

 ولائحتـه ١٩٨١ لـسنة ١٥٩ القـانون رقـم فـي للتحقق من استیفاء الأوضاع والإجراءات المقررة –
، وذلـك قبــل قیـام المــصلحة بـالعرض علــى وزیـر الاقتــصاد بالنـسبة إلــى الانـدماج أو قبــل  التنفیذیـة
 . لشركة لالقانوني بالنسبة إلى تغییر الشكل التجاري السجل فيالتأشیر 

  )١٠مادة ( 
 الـسجل المعـد فـي حكمهـا فـي طلبـات قیـد مكاتـب التمثیـل ومـا فـيتختص مصلحة الشركات بالنظر 

 .  حالات شطب هذه المكاتب من السجل المشار إلیهفيلذلك كما تختص بالنظر 
  )١١مادة ( 

 انتهــت قبــل يالتــمــن هــذا القــرار علــى الــسنة المالیــة للــشركة ) ٥(و) ٤( أحكــام المــادتین سريلا تــ
 .  المشار إلیه١٩٩٨ لسنة ٣تاریخ العمل بالقانون رقم 

  )١٢مادة ( 
 . یلغى كل نص یخالف أحكام هذا القرار

  )١٣مادة ( 
 .  لتاریخ نشرهالتاليً، ویعمل به اعتبارا من الیوم   الوقائع المصریةفيینشر هذا القرار 

 ١٩٩٨ /٣/ ١٠  :فيصدر 
 وزیر الاقتصاد

 بطرس غالىیوسف / دكتور 
 

 

 ١٩٨٥ لسنة ١٣٨ رقم وزاريقرار  وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجیة
 وشركات التوصیة بالأسهم بشأن تقریر مصروفات إداریة على تأسیس شركات المساهمة



 

 ١٩٨١ لسنة ١٥٩الصادر بها القانون رقم  والشركات ذات المسئولیة المحدودة
 ١٩٨٥/ ٤ /٢١ في ٩٤الوقائع المصریة العدد 

 ؛وزیر الاقتصاد والتجارة الخارجیة
بعد الإطـلاع علـى قـانون شـركات المـساهمة وشـركات التوصـیة بالأسـهم والـشركات ذات المـسئولیة 

 ؛  ١٩٨١ لسنة ١٥٩المحدودة الصادر بالقانون رقم 
 تطبیــق أحكــام فــي بتحدیــد الــوزیر المخــتص ١٩٨٢ لــسنة ١٣٣وعلــى قــرار رئــیس الجهوریــة رقــم 

  ؛١٩٨١ لسنة ١٥٩القانون رقم 
 لـــشئون الاقتـــصادیة والمالیـــة ووزیـــر شـــئون الاســـتثمار ءالـــوزراوعلــى قـــرار نائـــب رئـــیس مجلـــس 

 اللائحـــة التنفیذیـــة لقـــانون شـــركات المـــساهمة بإصـــدار ١٩٨٢ لـــسنة ٩٦ رقـــم الـــدوليوالتعـــاون 
  ؛١٩٨١ لسنة ١٥٩وشركات التوصیة بالأسهم والشركات ذات المسئولیة المحدودة رقم 

 قـــرر
مـن القـانون ) ١٨( المـادة فـي یتم موافقة اللجنة المنصوص علیهـا التي الشركات ي تؤد– ١ادة م

 تؤدیهــا المــصلحة التــيً المــشار إلیــه لمــصلحة الــشركات مقــابلا للخــدمات ١٩٨١ لــسنة ١٥٩رقــم 
 الألف من قیمة رأس المال المصدر بالنسبة للشركات المـساهمة وشـركات التوصـیة فيبواقع واحد 

م وبالنسبة لـرؤوس الأمـوال المدفوعـة للـشركات ذات المـسئولیة المحـدودة بحـد أدنـى مقـداره بالأسه
 .  وبحد أقصى مقداره ألف جنیه أو ما یعادل هذا المقابل بالعملات الحرةمصريمائة جنیه 

ًتخصص الحصیلة المحققة وفقا للمادة السابقة لتدعیم بنود موازنة المصلحة وذلك على  – ٢مادة 
  :التاليالنحو 

 . لتدعیم اعتمادات الباب الأول  %٥٠
 . الثانيلتدعیم اعتمادات الباب   %٥٠

 .  على مختلف البنود بمعرفة رئیس المصلحةالتفصیليعلى أن یتم التوزیع 
 .  لتاریخ نشرهالتاليً، ویعمل به اعتبارا من الیوم   الوقائع المصریةفيینشر هذا القرار  – ٣مادة 
 .١٩٨٥ /٣/ ١٩ فيصدر 

 وزیر الاقتصاد والتجارة الخارجیة
 مصطفـى كامـل السعــید. د


